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  كلمة شكر و تقدیر
  أتقدم بجزیل الشكر و العرفان

إلى الذي یعجز اللسان عن التعبیر عنھ 
  " كيالمدریدر " أستاذي المشرف 

  .الذي كان خیر أستاذ و خیر مشرف

الذي تفضل برعایة عملي بكل صدق و تفان 
إلى نھایتھ ، فأطال الله و نزاھة من بدایتھ ، 

ما یشاء قدیر عمره ، و سدد خطاه إنھ على 
دون أن أنسى الأستاذ المحترم  بالإجابة جدیر

  .الذي أشكره كثیرا "جمال دوبي بونوة"

ید المساعدة و  كما أنوه لكل من مدى لي
خص بالذكر أو بعید ، وأالعون من قریب 

  ".أوتفات یوسف " الأستاذ المحترم 

فجزاه الله عنھ كل خیر فلھ مني كل التقدیر  
  .و الإحترام 

 .شكرا



 

ـــــــداءإھ  
تحدى بھ الإنسان و الحمد الله رب العالمین أنزل القرآن ،     

الجنان، علم الرسول روائع البیان و جعل محبتھ شرطا 
.للإیمان ، و طاعتھ فوزا بالرضوان  

أھدي ثمرة جھدي طوال مشواري الدراسي إلى الوالدین    
.العزیزین أبي و أمي ، أطال الله عمرھما  

حكیم ، حسین ، حجیلة : و إلى إخوتي أو أخواتي الأوفیاء    
.أكلي و رشید: ، نادیة ، فریدة ، و إلى أزواج أخواتي   

إیمان ، سعاد ، لیلیا و : و إلى الكتكوتات الصغیرات    
.شھیناز  

و إلى كل الأھل و الأقارب ، و خاصة فروجة ، أمینة ،    
.سعیدة   

الوفیات طیلة ھذه السنوات كل صدیقاتي العزیزات  إلىو    
والى جمیع موظفات المكتبة اللواتي ساعدنني في . كل بإسمھا

إعداد ھذه المذكرة و إلى جمیع الطلبة و الطالبات اللواتي 
و إلى كل من یعرفني سواء من قریب أو وقفنا إلى جانبي ، 

.من بعید  

و إلى كل الأساتذة الأفاضل و المحترمین مني كامل   
.الاحترام و التقدیر   

و إلى كل ھؤلاء أھدي ھذا العمل المتواضع و ثمرة    
.جھدي ھذه  

.حكیمة  



 

 
 
 

 
 
 

 
  
 



:مقدمة  
 

 

أحیاء و جماد ، أي  نلف الجوانب التي تحیط بالإنسان متعتبر البیئة الوسط الذي یشمل مخت    
أنھا كل ما ھو خارج كیان الإنسان بوضعھ الفطري و الطبیعي السلیم ، فعناصر البیئة من 

فتكون البیئة بذلك الإطار ،ھواء ، ماء ، و تراب یكون الإنسان فیھا و علیھا و منھا و إلیھا 
  .الذي یعیش فیھ الإنسان و یمارس بواسطتھا حیاتھ و نشاطاتھ المختلفة

فیقال " بوأ " فإن البیئة كلمة مشتقة من فعل  ففي الاصطلاح اللغوي: للبیئة عدة مفاھیم    
فلان تبوأ منزلھ في قومھ ، بمعني إحتل مكانة عندھم ، كما لھا معنى لغوي یعني في بعض 

  ⁾¹⁽الرجل منزلا أي نزل فیھ" تبوأ " وضع فیقال الأحیان المنزل و لیس الم

من الموارد الطبیعیة اللاحیویة و الحیویة كالھواء  الجزائري البیئي البیئة في القانونتعرف     
وان بما في ذلك التراث الوراثي رض و باطن الأرض و النباتات و الحیو الجو و الماء و الأ

 .⁾²⁽الأماكن و المناظر و المعالم الطبیعیة أشكال التفاعل بین ھذه الموارد و كذلكو

تشكل الجریمة البیئیة أحد أشكال الجریمة الإجتماعیة الخطیرة و التي كان وجودھا نتیجة       
للتحول غیر السلیم في المفاھیم الأساسیة الخاصة بالعلاقة مع المحیط البیئي و الذي أدى 

الناتجة عن الممارسات و النشاطات  وبشكل فعلى و مباشر إلى بروز المخاطر الجسیمة
والأفعال الضارة بالبیئة و الإنسان و یمثل ذلك السبب المباشر من الإخلال بالتوازن البیئي 
والخاطر الجسیمة التي شكلت مصدر الخطر الرئیسي على أمن و سلامة الإنسان و تعتبر 

تشكیل الخطر المباشر النشاطات و الأعمال ذات الآثار الضارة و الخطیرة التي تسبب في 
على صحة و أمن و إستقرار الإنسان و تؤدي إلى زھق الأرواح من الجرائم الدولیة 

   ⁾³⁽.الخطیرة

تتعدد و تتنوع الجرائم البیئیة في الوقت الراھن في جمیع أنحاء العالم و أصبحت تشكل      
 لأنسان  حینما  تجرد منالعدید من الأخطار ،  بل  جلبت معھا الویلات و الدمار  و الھلاك  ل

 فطرتھ التي فطره الله علیھا و أصبح یسعي إلى السیطرة و الھیمنة و الامتلاك و القتل السرقة 
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 .و دونما أي وازع دیني و تبعا ذلك فقد إنتشر الفساد في البر و البحر

إرتكبھا الإنسان على سطح الأرض و التي إمتدت تعد ھذه الجرائم  ضمن أھم الجرائم التي 
لتشمل جمیع مرافق الحیاة ، كما أنھا تنوعت كدرجات مختلفة من الشدة و القسوة ، و قد أمكن 
 .ملاحظة تلك الجرائم البیئیة ذات أضرار خطیرة على الإنسان و البیئة و الصحة و الاقتصاد

 تصرف الإنسان  و إعتداءاتھ  العمدیة بات مستقبل البیئة مھددا بأخطار جسیمة بسب سوء
ه الجرائم تدابیر للحد من ھذالو جراءات یوجد العدید من الإ،  ⁾¹⁽ر العمدیة المتزایدة علیھاغیو

نسان الخاطئة و اللامبالاة منھ و تعویضات بسب تصرفات الإو فرض عقوبات و غرامات 
  .الدمار الشامل الذي یمس بالبیئة بشكل عامو

الحیاة بفضل عناصرھا  الحیة التي تعطي للإنسان الھواء ، الماء و التربة التي  تمثل البیئة     
یعیش منھا و فیھا ، لھذا فھي تعتبر منبع الحیاة فبدونھا لا حیاة للإنسان و الحیوان علیھا لذا 

   براحة و ھدوء   فیھا  العیش     للإنسان   و عدم الإضرار بھا ، فالبیئة تعطي علینا بحمایتھا 

للإنسان الحفاظ علیھا و عدم ارتكابھ لجرائم بحقھا ، كون الإنسان ھو  ستطاعإإذا  اطمئنانو 
عدم قدرتھ على و الخاطئة و  سیئةالمصدر الأول و الأساسي للإضرار بھا و ذلك بممارساتھ ال

  .الحفاظ علیھا و ذلك بعدم ارتكابھ لجرائم تمس البیئة 

كثیرة الجرائم البیئیة  موضوع   أن ذلك الموضوع أھمیة بالغة و كبیرة ، و   یكتسي ھذا     
كذلك إھمالھ للبیئة مما یؤدي  و اللامبالاة  الطائشة ،  الإنسانو خطیرة و ذلك بسبب تصرفات 

    .إلى كثرة ھذه الجرائم البیئیة و التي تسبب أضرار كبیرة سواء علیھا أو على الغیر 

ذه الجرائم البیئیة التي تسبب لھا الدمار و موتھا ، حیث یؤدي إلى عدم یجب  تحدید أھم ھ
الحیاة فیھا و لا العیش الدائم فیھا و ذلك  بسبب فعل الإنسان الذي یرتكب فیھا جرائم بحقھا ، 

  .لذا على الإنسان أن یصلح تصرفاتھ أولا تجاه البیئة ثم من طرف الغیر

لحد من تلك الجرائم و عدم إنتشارھا بكثرة  وكذلك لابد من وضع إجراءات و تدابیر ل    
 فرض عقوبات عن كل الأضرار الملحقة بھا سواء أكانت عقوبات جنائیة أو مدنیة أو إداریة ،
لأن ھذه الجرائم إن لم نضع لھا تدابیر وقائیة و إجراءات یمكن أن تؤدي إلى ھلاكھا بشكل 

لإنسان  وذلك  بفضل عناصرھا الحیة من ھواء كلي ، فالبیئة تعتبر الوسط الذي یعیش  فیھ  ا
لذا لابد من وضع حد لتصرفات الإنسان . و تراب، فبدون ھذه العناصر لاحیاة للإنسان فیھا 

  .    تجاه البیئة

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة نایف العربیة دار النشر ،عبد الوھاب رجب ھشام بن صادق ، جرائم البیئیة و سبل المواجھة ، الطبعة الأولى . د ـ 1
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یھدف ھذا الموضوع إلى تحدید أھم الجرائم البیئیة في القانون الوضعي الجزائري و وضع حد 
ي أصبحت منتشرة على المستوي الدولي و المحلي، و المسبب الأول لھذه لھذه الجرائم الت

 الجرائم الإنسان بالدرجة الأولى بسبب أفعالھ المضرة بالبیئة و التي یسبب فیھا أضرار كبیرة
لذا فأھمیة الموضوع تكمن في تحدید أھم الجرائم البیئیة ثم تحدید الجزاءات . تمس البیئة 
 . المقررة لھا

ھذه  نوع تجرائم عدیدة و خطیرة بقصده أو بدون قصد و نظرا لتعدد و ت الإنسان یرتكب   
إلى قد یؤدي  السلبیة لأن الإنسان بتصرفاتھ، الجرائم البیئیة أدى بي إلى اختیار ھذا الموضوع 

ورھا لأن البیئة تعتبر الوسط ھدمار و ھلاك البیئة نتیجة إستعمالاتھ  الخاطئة مما یؤدي إلى تد
الذي یعیش فیھ الإنسان من ھواء ، ماء و تراب ، حیث یشعر الإنسان في راحة إلا إذا أساء 

  .إلیھا 

معینة مھتمة بالبیئة  فئة   الموضوع أن موضوع البیئیة لا یتطرق إلیھ إلا ااختیار ھذ سبب    
، و ذلك بسبب تصرفات  بالبیئةتحیط و حمایتھا من كل المخاطر و المشاكل و الأضرار التي 

على الفرد أن یصلح تصرفاتھ  و یصبح و یعطي الإنسان الطائشة و غیر مھتم بھا ، لذا لابد 
إھتماما ، كبر الموضوع البیئیة ، لأن البیئة تعتبر بالنسبة للإنسان الوسط الذي یعیش فیھ بما 

  .مما تنتجھ  یأكل و یشرب  لھواء و یعیش علیھا ، وفیھا من عناصرھا ، فھو یتنفس ا

تعتبر البیئة بالنسبة  إلى الحیاة فھي تعطي للإنسان العیش فیھا بسلام لكن إذا إستطاع كیف     
أن یحمیھا من الأضرار و الجرائم لأن الإنسان ھو المستھدف الأول للأضرار بھا بسبب 

جرائم خطیرة و بشعة بحق البیئة ، و كذلك تعتبر البیئة بالنسبة  تصرفاتھ البیئیة و إرتكاب
و ھناء ورفاھیة بسبب ما تعطیھ للإنسان من ثروات  اطمئنانو  للإنسان بمثابة العیش براحة

ھلكت البیئة و دمرت بسبب الإنسان أو غیره لا حیاة للإنسان علیھا ،  إذان لأمائیة و ھوائیة 
   .موضوع البیئة  اختیارھذا ما دفعني إلى 

من طرف الأفراد إلا مجموعة معینة لأن موضوع البیئة لم  لا یتم دراسة موضوع البیئة     
ا لا بد من یتطرق إلى دراستھا إلا حدیثا و ذلك بسبب التطور التكنولوجي الذي حصل ،  لذ

المرتكبة من قبل لا و ذلك بحمایتھا من كل أنواع التلوث و الجرائم البیئة الإھتمام  بالبیئة أو
بسبب المصانع  تكب جرائم خطیرة بحقھا من تلویث و نفایاتالأفراد أو الغیر ، لأن الإنسان یر

  .من أجل تحقیق التنمیة الكثیرة الموجودة في الوقت الراھن 

  :لدراسة ھذا الموضوع صغت الإشكالیة التالیة    

  ؟ في القانون الجزائريالجزاءات المقررة لھا   ماھي الجرائم البیئیة و ما ھي     

  ـ 03ـ 
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  :إلى فصلین قسمت الدراسة ذه الإشكالیةللإجابة عن ھ     

  .فصل الأولفي ال الإطار التجریمي للجرائم البیئیة    

  .فصل الثانيفي ال ر العقابي للجرائم البیئیةالإطاثم     
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الإطار التجریمي للجرائم البیئیة : الفصل الأول   

 
 ل الأولصالف

  الإطار التجریمي للجرائم البیئیة
أشكال الجریمة الاجتماعیة  الخطیرة و التي كان وجودھا  حدتشكل الجریمة البیئیة أ       

البیئي     المحیط   مع   نتیجة طبیعة للتحول غیر السلیم في المفاھیم الأساسیة الخاصة بالعلاقة
 الممارسات  عن  الناتجة  بروز المخاطر الجسیمة  إلى  مباشر  و   فعلي بشكل  و  أدي  الذي 

یمثل ذلك السبب المباشر من الإخلال  . ة و الإنسان ضارة بالبیئل الو النشاطات و الأفعا 
بالتوازن البیئي و المخاطر الجسیمة التي شكلت مصدر الخطر الرئیسي علي أمن و سلامة 

  . الإنسان

الضارة و الخطیرة التي تسبب في تشكیل الخطر  الآثارذات  الأعمالتعتبر النشاطات و     
من الجرائم الدولیة  الأرواحزھق  إلىو تؤدي  الإنسانستقرار المباشر على صحة و أمن و ا

  .تعرف بالجریمة البیئیة  أصبحتالخطیرة التي 

التكتلات العسكریة و قصف المواقع الاقتصادیة الھامة لحیاة البیئیة في  الأنظمة متقح   
المواد  إلقاء إلى بالإضافیةو غیرھا ،  الزراعیةكالسدود و الصحة و الري و المناطق  الإنسان

  . ⁾¹⁽تعد من الجرائم البیئیة الخطیرة للإنسانفي المحیط البیئي  أوالسامة في میاه الشرب 

،  الإنسانمن وسلامة الجرائم الاجتماعیة خطرا على أ أنوع أكثرجریمة البیئیة ال تشكل    
التي برزت و تطورت عبر المراحل التاریخیة لتطور المجتمعات  أسبابھالھا دوافعھا و  تكان

الظروف و التغیرات  مجموعة   حیاتھا التي اقتضتھا  أنماط  في  المستمر التحول  البشریة و 
  .⁾²⁽الاقتصادیة و الاجتماعیة 

  :أتطرق في ھذا الفصل إلى    

  .مبحث أولفي   للجرائم البیئة يالتكییف القانون   

  .مبحث ثانيفي  التدابیر الإحترازیة لمواجھة خطورة الجانح البیئي و 

  .مبحث ثالثفي  معاینة و متابعة الجرائم البیئیة و مسؤولیة الأشخاص عن ھذه الجرائم و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الإطار التجریمي للجرائم البیئیة : الفصل الأول   

 
  المبحث الأول

  للجرائم البیئیة  يالتكییف القانون
تتمیز القواعد القانونیة الھادفة إلى حمایة البیئیة بالطابع الإلزامي مما یقتضي ضرورة    

  .ھا بیضر أوة كل سلوك یمس بالبیئ القانوني علىتطبیق العقاب  إلىاللجوء 

المشرع الجزائري على ھذه الجرائم الماسة بالبیئة و خصھا بقواعد قانونیة خاصة في نص    
  . الأخرىقانون العقوبات الجزائري و في اغلب التشریعات البیئیة 

ة الجرائم البیئیة في الجنایات ، الجنح ، المخالفات ، و ھذا المشرع الجزائري للبیئحدد   
  .⁾¹⁽التحدید وارد في قانون العقوبات و في قوانین حمایة البیئیة 

  .) كمطلب أول (ةالبیئب الماسة یاتجناال  :إلى الأولفي ھذا  المبحث نتعرض   

   .)كمطلب ثاني(ة بالبیئ الماسة الجنح 

  .)ثالثكمطلب (مخالفات البیئیة ال 

  الأولالمطلب 

  ة الجنایات الماسة بالبیئ

ذكره في  إنماة و في قانون حمایة البیئالنوع من الجرائم ھذا   لم یذكر المشرع الجزائري      
  .ة و من التشریعات نجد القانون البحري الجزائريالتشریعات التي لھا علاقة بالبیئ

  نون  العقوبات و القانون  البحري ،قا من  و تطبیقاتھا   أحكامھا    البیئیة الجنایة  تستمد      

، ففي قانون العقوبات الجزائري ، یعتبر المشرع الجریمة أركانھاتھ الجریمة بتوافر  تحقیق ھا 
البیئیة تتمثل في حالة قیام الشخص بوضع النار عمدا في الأموال ، أما فیما یتعلق بالقانون 

السفینة الجزائریة برمي النفایات مشعة عمدا في البحري ، یعتبر في مفھومھ جنایة قیام ربان 
  .  في المیاه التابعة للقضاء الوطني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ، كلیة  الإنسانفي القانون ، فرع القانون الدولي لحقوق  الماجستیرو البیئیة ، مذكرة لنیل شھادة  الإسلامعوادي فرید ،   ـ 1
 .94، ص 2005 ،بومرداس  جامعة  الحقوق و العلوم التجاریة ، 
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  الفرع الأول

  الشرعي للجریمة البیئیة  الركن

ل الاعتداء و ھذا إقرار عتقتضي الشرعیة الجنائیة وجوب وجود نصوص قانونیة سابقة لف   
و الذي یقتضي أن یكون النص الجنائي   نائي ألا و ھو مبدأ  الشرعیة لأھم مبادئ القانون الج

واضحة و دقیقة الأمر الذي سیضمن تحقیق فعالیة المجرم للاعتداء على البیئیة مبینا بصورة 
اكبر أثناء تطبیقھ ، إلا أننا نجد أن ھذا الأمر مستبعدا في التشریع البیئي أصبح یشكل في حد 

الغالب   التقنيجانب الطابع  إلىالمجال  عیلھ نتیجة كثرة التشریعات في ھذاذات عائقا نحو تف
ده في فالركن الشرعي للجنایة البیئیة یكاد یكون محدودا فنج. البیئي في حد ذاتھ  القانونفي 

خال ر من قانون العقوبات التي جرمت إدرمك 87مثلا في المادة  القانون العقوبات الجزائري
في میاه تسبب خطورة لصحة  إلقاءھا أو الأرضفي باطن  أوتسربھا جوا  أومواد سامة 

 لأحكاممنھ تعاقب طبقا  149المادة  96/13 بالأمرالمعدل  83/17رقم  ، كذلك قانون الإنسان
 میاه ، كذلك نجد نصوص تشریعیة ال منشآتعمدا  أتلفمن قانون العقوبات كل من  406المادة 

و القانون المتعلق ، ⁾¹⁽ الجنایات مثل قانون الصحة  تصنف جرائم ضمن بالبیئة  خاصة 
الجزائیة المتضمنة  الأحكامجمیع  أنو نلاحظ  ⁾³⁽و القانون البحري  ⁾²⁽ھاتالإزبالنفایات و
في  أخرىمخالفات و ھناك نصوص  أوالمتعلق بحمایة البیئیة تعد جنح  03/10لقانون رقم 

  .⁾⁴⁽قانون العقوبات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الصادر بتاریخ  08ج ر العدد المتعلق بالصحة  16/02/1985ؤرخ في الم 85/05ن القانون م 248المادة ـ  1
بالصحة المعنویة للشعب ة مخل 244،243صوص علیھا بالمادتین المن خالفةكانت الم إن عدامالتي تعاقب بالإ. 17/02/1985

  الجزائري ، 

،  77و مراقبتھا و إزالتھا ج ر العدد  المتعلق بتسییر النفایات  12/12/2001المؤرخ في   01/19من القانون  06المادة ـ  2
  . أحداھاملایین دینارا  5 إلى دینارملیون  1سنوات و غرامة من  8 إلى 5من تعاقب بالسجن . 25/12/2001الصادربتاریخ 

،  م 23/10/1976في مؤرخ  76/80  یعدل و یتمم الأمر رقم 25/07/1998المؤرخ في  98/05 الأمرمن  500المادة  ـ  3
  .، المتضمن القانون البحري 1977/  04/  10، الصادر بتاریخ  29ج ر العدد 

المعدل و المتمم  بالقانون رقم  23/07/1984المؤرخ في  84/12من قانون رقم   401و  396مكرر و المادة  87المادة  ـ 4
عقوبات ، 16/02/1985الصادر بتاریخ  62المتضمن النظام العام للغابات ،ج ر العدد  02/12/1991المؤرخ في  91/20

  .الأشجارللغابات و الحقوق المزروعة و قطع  يمتعلقة بجنایة الحرق العمد
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  الثاني الفرع

  الركن المادي للجریمة 

قبل ارتكاب الفعل  إلا بمقتضي قانون صادر ةانإد من انھ لا 46الدستور في المادة  نص     
من قانون العقوبات الجزائري ، قد دل على أن لكل  ىو ھو ما أكدتھ المادة الأول⁾¹⁽المجرم 

 یتمثل ھذا أساسا إما  في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة ، ⁾²⁽جریمة ركنا مادیا لا قوام لھا بدونھ 
ركن إلیھ القانون الجنائي ابتداء من زواجره و نواھیھ ھو لنص عقابي مفصحا بذلك عن أن ما ی

مادیة الفعل المؤاخذ على ارتكابھ إیجابا أو سلبیا ، ذلك أن العلاقات التي ینظمھا ھذا القانون  
یبن بأحكامھ محورھا الأفعال ذاتھا في علاماتھا الخارجیة في مجال تطبیقھ على المخاط

ھي مناط التأثیم و علتھ ، التي یتصور إثباتھا  المادیة إذ   الواقعیة ، و خصائصھا  ومظاھرھا
التي یتم التمییز على ضوئھا بین الجرائم ، و ھي تدیرھا محكمة الموضوع على حكم و نفیھا 

  .⁾³⁽المناسبة لھا العقل لتقییمھا و تقدیر العقوبة 

المعنویة  أو الطبیعیة   الأشخاص حدأینحصر السلوك المادي في الجریمة البیئیة في نشاط     
التي تنجم عن فعل الطبیعة كالغازات السامة التي تنبعث من فوھات  الأفعال أن، و مؤدي ذلك 

كان ھذا لا یرفع عن كاھل  أنالسلوك المادي للجریمة البیئیة ، و  إطارالبراكین لا تدخل في 
     .عن مواطنیھا  الأضرار ةحد تخفیفالعامة تجاه  التزاماتھاالدولة عبء 

تتنوع الأفعال التي تشكل اعتداء على البیئیة بقدر تنوع و تعدد العناصر المختلفة للقیمة   
ة الاجتماعیة محل التجریم ، فكل عنصر من ھذه العناصر یتعرض لاعتداء بصورة و بطبیع

مختلفة عن غیره من الأفعال ، سواء كان ھذا بنشاط  ایجابي أم سلبي ، عمدي سلوك مجرم 
ق نتیجة مادیة معینة ، و بالتالي تحدد كل جریمة من الجرائم یلابد من تحق ذاتھ في حد 

  .المنصوص علیھا صورة النشاط المادي المتطلب حتى یقع تحت طائلة العقاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 07/12/1996الموافق  1914رجب  26المؤرخ في  96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور  ـ  1
معدل  08/12/1996الصادر بتاریخ  76، ج ر عدد  28/11/1996یتعلق بإصدار  نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في 

، بمقتضي قانون  14/04/2002ادر بتاریخ الص 25، ج ر العدد  10/04/2002المؤرخ في  02/03بمقتضي قانون رقم 
  . 16/11/2008الصادر في  63، ج ر العدد  15/11/2008المؤرخ في  08/19

عدل بموجب قانون الم  08/06/1966المتضمن قانون العقوبات ، الصادر بتاریخ . 66/156المادة الأولى من قانون رقم  ـ 2
  . 20/12/2006الصادر بتاریخ  23ـ06

ئري، الطبعة الأولى ، دار ااني ، حمایة البیئیة من التلوث بالمواد الإشعاعیة و الكیماویة في قانون الجزعلي سعید ـ 3
   . 313، ص2008ونیة ، الجزائر ، دالخل
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الإطار التجریمي للجرائم البیئیة : الفصل الأول   

 
فطبیعة  الركن المادي أھم أركان الجریمة البیئیة التي تتمیز بضعف ركنھا المعنوي ،یعد       

 دح  في قائمة  تنفیذ أحكامھا جریمة النصوص البیئیة التنظیمیة تجعل من مجرد الامتناع عن 
  .ذاتھا إنھا جرائم بیئیة بالامتناع، أو قد تكون أحیانا عبارة عن جرائم بیئیة بالنتیجة

  الجرائم البیئة بالامتناع عن تطبیق النصوص التنظیمیة:أولا 

یة الحیز الأكبر للتشریع البیئي ، وھي تعتبر أداة فعالة لمواجھة تشغل النصوص التنظیم    
الجنوح البیئیة من خلال الأجھزة المكلفة بتطبیقھا ، فمخالفة ھذه التنظیمات تشكل جرائم بیئیة ، 
إنھا الجرائم البیئیة الشكلیة بالامتناع أو قد تنتج عن سلوك للمخالف یمتنع فیھ إیجابیا عن 

  .م إنھا الجرائم البیئیة الشكلیةتطبیق ذلك التنظی

  أ ـ الجرائم البیئیة الشكلیة 

یتمثل السلوك الإجرامي في ھذا النوع من الجرائم في عدم احترام الالتزامات الإداریة أو      
المدنیة أو الأحكام التنفیذیة و التنظیمیة ، كغیاب ترخیص أو القیام بنشاط غیر موافق للأنظمة 

یشترط فیھا وقوع ، و ھذا بغض النظر عن حدوث ضرر بیئي فھي عبارة عن جرائم شكلیة لا 
البیئة قبل حدوث الضرر  نتیجة ، فتجریم ھذا النوع من السلوك أثر وقائي بحیث یسمح بحمایة

ترجل القانون من أجل فھم  أو على الأقل التخفیف منھ إلا أنھ بالمقابل قد یطرح إشكالا بالبیئة
التي ما دام أن الحدود  ⁾¹⁽تلك الجرائم و التي تعد عبارة عن جرائم علمیة و لكن بثوب قانوني 
  .لا یجب تجاوزھا ھي عبارة عن مواصفات تقنیة یصعب علیھ إدراكھا

  ب ـ الجرائم الإیجابیة بالامتناع 

الجرائم الشكلیة بمجرد عدم تطبیق المواصفات البیئیة الواردة في النص البیئي ، فإن  تقع   
ى مخالفة التنظیم الجرائم البیئیة الإیجابیة بالامتناع تقع نتیجة سلوك سلبي من الجانح ینص عل

   .البیئي المعمول بھ أي أن الفرق یكون في صفة تصرف الجانح 

نكون على ھذا الأساس أمام جریمة بیئیة إیجابیة بالامتناع عن عدم تطبیق النص البیئي    
ض النظر عن تحقیق نتیجة عن ذلك ، فإن إنبعاث غازات من مصنع بقدر غالمعمول بھ ، ب

موح بھا نتیجة الامتناع عن وضع آلات التصفیة یشكل جریمة إیجابیة یتجاوز فیھ الحدود المس
بالامتناع ، أما مجرد عدم وضع آلات للتصفیة بالمواصفات المحددة قانونا یشكل جریمة  

  .شكلیة بالامتناع و ھذا حتى و لو لم یحدث انبعاث لغازات ملوثة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 315علي سعیداني ، المرجع السابق ، ص . ـ د  1
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الإطار التجریمي للجرائم البیئیة : الفصل الأول   

 
  البیئیة بالنتیجة  الجرائم: ثانیا

على إحدى المجالات البیئیة سواء كان ذلك تقوم الجریمة البیئیة بمجرد الإعتداء المادي      
بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ، و المجال الخصب لھذا النوع من الجرائم ھو الاعتداء المادي 

لقیام الجریمة البیئیة وجود الثروة البحریة ، كما أنھ یشترط على الثروة الحیوانیة و النباتیة و 
ئي ، فإن توافرھا أمر ضروري لمتابعة الجانح علاقة سببیة بین الفعل الجانح و الضرر البی

  .عن أفعالھ 

  الفرع الثالث 

  الركن المعنوي للجریمة  

 ضرارلإا إلىاتجاه نیة الشخص  أيجریمة القصد الجنائي  لأیةن المعنوي كالرب یقصد    
 تخلو منغلب النصوص البیئیة نجدھا أ أن إلاركان الجریمة ، بأبالغیر و الممتلكات مع علمھ 
المحاكم الركن  تخلصسغلب الجرائم البیئیة ھي جرائم مادیة تالركن المعنوي مما یجعل أ

و المادي للجریمة  المعنوي فیھا من السلوك المادي نفسھ و تكتفي النیابة بإثبات الركن الشرعي
 لیترتب علیھا قیام المسؤولیة ، فلقد تم تمدید قاعدة عدم ضرورة إثبات وجود الخطأ الجنائي من

   .⁾¹⁽مادة المخالفات و التي تعد كثیرة في المجال البیئي إلى بعض الجنح البیئیة 

طبقا للأحكام العامة في القصد الجنائي یجب أن یعلم المتھم بمادیات و یجب ایضا أن تتجھ     
  .إرادتھ نحو تحقیق النتیجة الإجرامیة ، بل قد یتطلب المشرع فیھ خاصة لدى فاعل الجریمة 

عمد في إتیان النشاط دون أنھ في المجال البیئي یشترط في بعض الجرائم توافر ال یلاحظ   
اء مواد في مجاري الأنھار دون أن یتطلب ذلك توافر فقد یقوم الجاني بإلق. تطلب نیة خاصة 

فات دون لمخلفاتھا قصده التخلص من ھذه المخربان السفینة مثلا التي تلقى نیة التلوث لدیھ ، و
خالصة  ظم جرائم البیئة لا یشرط فیھا نیةفمع ،دا تلویث الشواطئأن یكون قاصدا أو حتى مری

ن تطلب توافر نیة إتیان السلوك دو و لكن مجرم القصد العام أي إرادة و قصد خاصأ، 
    .⁾²⁽ الإضرار بالبیئة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة كلیة الحقوق ، لماجستیر، ا عبد اللاوي جواد ، الحمایة الجنائیة للبیئیة دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل شھادة . اـ  1
   .29ص 2004،2005تلمسان، 
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  لب الثاني المط

  ة الجنح الماسة بالبیئ 

و القوانین الأخرى التي تضمنت  2003الصادر سنة ة نصوص قوانین حمایة البیئ نصت     
فة إلى جنح صنة ملجرائم الماسة بحمایة البیئالحمایة القانونیة للبیئیة نلاحظ أن أغلب ا

كما سبق ذكره في مجال الجنایات فان ھذه الجریمة تقوم على أركان ھي الركن  ،مخالفات و
  . الشرعي ، الركن المادي ، و الركن المعنوي 

. الركن المعنوي لشرعي و الركن المادي و على أركان ھي الركن ا قوم ھذه الجریمة ت   
  .ذلك على النحو السابق ذكرهو

ة تلك الجرائم الماسة للبیئ تطبیقات عدیدة و لھا رائمجھذه العلى  القانون الجزائري نص     
الجوي بسبب  یمس المحیط   تلویث كل بالمحیط الجوي حیث یعتبر في حكم جنحة على

ضرار لإنھا اأن شخان و الجسیمات الصلبة و السائلة أو السامة التي مالد و الإفرازات الغازیة 
  .⁾¹⁽الإنتاج الحیواني و الفلاحي  بالصحة و إثبات 

إلى  5000عقوبة تتعلق بحمایة الھواء و الجو بغرامة من نص القانون الجزائري على     
  . ⁾²⁽ أشھر لكل فعل قد یضر بالھواء أو الجو 06و الحبس من شھرین إلى  15000

الجنحة البیئیة في الأعمال المتضمنة سرقة المیاه الصالحة  حصر قانون المیاه الجزائري   
  .⁾³⁽للشرب و المیاه الصناعیة 

تعتبر جنحة بیئیة كل الأعمال المتضمنة رمي النفایات أو امتلاكھا خاصة إذا كانت تضر       
     .⁾⁴⁽بصحة الإنسان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصادر  06المتضمن قانون حمایة البیئة ، ج ر عدد 05/02/1983المؤرخ في   83/03القانون  من 4إلى 32المواد من  ـ1
   . 08/02/1983بتاریخ 

 .30، ص  1996منشاة المعارف ، الاسكندریھ ،  ،ش التجاري و الصناعي جرائم الغ،  ةفودعبد الحكیم  .لا عن دنقـ  2

، الصادر بتاریخ 30المتضمن قانون المیاه، ج ر العدد  16/07/1983المؤرخ في   17ـ83رقم  من قانون 147المادة ـ  3
16/07/1983.   

  .المتعلق بحمایة البیئیة 05/02/1983المؤرخ في   03ـ83من الأمر رقم  90المادة  ـ 4

   ـ 11ـ 



الإطار التجریمي للجرائم البیئیة : الفصل الأول   

 
یقضي القانون البحري تجریم و منع الأفعال المتمثلة في إیجار الربان السفینة دون تجھیزھا 

  .⁾¹⁽مما یعرض البیئیة البحریة للخطر

، فالركن المادي لھا یشرط فیھ لتتحقق الجنحة البیئیة المادي و المعنوي  یجب توافر الركنین
وجود سلوك مادي بحظره القانون المتمثل في أحداث تغییر مضر بالبیئیة ، أما في الركن 

المخطور  للسلوك  إدراك  وجود  الشخص ، أي  المعنوي فیشترط توافر القصد الجنائي في 
  .و العلم بالنتیجة الماسة بالثروة البیئیة

  لثالث المطلب ا

  ة الماسة بالبیئ المخالفات 

ي تضمنت الحمایة ة ، و أغلب التشریعات الأخرى التص علیھا في قانون حمایة البیئنتم ال     
لا أنھ في الحقیقیة تعد النصوص و القواعد القانونیة الواردة في القانون إة ، القانونیة للبیئ

ني و تجریم كل ر القانوظ، تضمنت كلھا الح 1984لغابات سنة المتعلق بالنظام العام ل
السلوكات الایجابیة و السلبیة التي من شانھا الإساءة و الأضرار بالمواد البیئیة أو المساس 

  .بالثروة البیئیة 

تتمثل ھذه السلوكات أساسا في إشعال النار أو التدخین الصادر من شخص على متن السفینة   
السلوكات أیضا ھو امتناعھا شخص عن ، و من ⁾²⁽ة البحریة رار بالسفینة و بالبیئفیلحق أض

   .⁾³⁽تقدیم مساعدتھ لتفادي حرائق الغابات 

  .     و الشرعي لثلاث المادي، المعنوي،تتحقق المخالفة البیئیة إلا بتوفر أركانھا الا    

الركن المادي في إتیان الأعمال السلبیة أو الامتناع عن عمل إیجابي أو إتیان  یتمثل :أولا   
  .ظرھا القانون ، كالسلوكات المضرة بالبیئیة و سلامتھا أعمال یح

  ، علم الشخص بالفعل  ا في توافر عنصري العلم و الإرادةالركن المعنوي أساسیتمثل  :ثانیا

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤرخ في  80ـ76 ، یعدل و یتمم الأمر رقم 25/06/1998المؤرخ في  05ـ 98 من الأمر رقم 479المادة ـ  1
  .المتضمن القانون البحري  23/10/1976

المتعلق  23/10/1976المؤرخ في   80ـ76یعدل و یتمم الأمر رقم 1998المؤرخ في  05ـ98 من الأمر رقم  478المادة  ـ 2
  .بالقانون البحري

المؤرخ في  91/20المعدل و المتمم بالقانون رقم   23/07/1984المؤرخ في   12ـ84من الأمر رقم  84المادة ـ  3
 . المتعلق بالنظام العام للغابات 02/02/1991
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ة في مواردھا الحیوانیة أو النباتیة أو الثروة دتھ للنتیجة و ھي الأضرار بالبیئالمجرم و إرا

  .البحریةالغابیة أو 

ي أن یكون النص الجبائي الشرعي في مبدأ شرعیة الجریمة و التي تقضالركن  یتمثل  :ثالثا
  .⁾¹⁽المجرم للاعتداء على البیئة مبینا بصورة واضحة و دقیقة

  المبحث الثاني

  زیة لمواجھة خطورة الجانح البیئيالتدابیر الاحترا

كنتیجة حتمیة لضرورة  إلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة ،وجدت التدابیر الاحترازیة        
لمواجھة  إصلاح المجرم و إعادة تأھیلھ داخل المجتمع، و تبرز أھمیة التدبیر الاحترازي

ھذه  ةن طریق مصادرعخطورة الجانح من الوسائل المادیة التي تسھل لھ ارتكاب الاعتداء 
  :الوسائل

  .ـ إغلاق الشخص المعنوي منھا لاستمراره في الأضرار البیئیة

  .ـ سحب الرخصة لمزاولة المھنة                

  : ھذا المبحث إلىنتعرض في 

  .         )كمطلب أول ( ـ المنع من ممارسة النشاط                      

  .)كمطلب ثاني (ـ المصادرة                      

  .)كمطلب ثالث ( غلق المؤسسات أو حلھا ـ                       

  .)كمطلب رابع (ـ نظام إعادة الحالة ما كانت علیھ من قبل                      

  .نتطرق إلیھ بالتفصیل

  المنع من ممارسة النشاط المطلب الأول

سبیلا وقائیا یھدف إلى منع الجانح البیئي من ارتكان الجریمة  ا التدبیر الاحترازيیعد ھذ       
البیئیة حیث تكون المھنة أو النشاط عاملا مسھلا لارتكابھا، و نظرا الخطورة ھذا التدبیر 

سنوات ،  10لتطبیقھ لا تتجاوز  یستثني مجال تطبیقیة على المخالفات ، كما حدد مدة قصوى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .97عوادي فرید، المرجع السابق، ص. اـ  1
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احترام الجانح لالتزاماتھ بعد عدم  سحب رخصة استغلال الشاطئ عند : ومن أمثلة عن ذلك 

  .⁾¹⁽أعذاره

  .⁾²⁽رخصة استغلال المؤسسات الفندقیة لالسحب المؤقت أو النھائي       

تقضي بمنع  أنجوز للحكمة ی بأنھو التي ورد فیھا  03/10من قانون  102المادة  تنص      
   .⁾³⁽صةتعلى الترخیص من الجھة المخ الحصولحیث  إلياستعمال المنشاة 

  المطلب الثاني

  المصادرة

مباح  شيءانصبت على  تدبیر احترازي، فتكون عقوبة متى أوتكون المصادرة عقوبة       
 أشیاءالجانح في ذمتھ المالیة ، و تكون تدبیرا احترازیا عندما تنصب على  إیذاءبھا لتحقیق 

عن ذلك حجز معدات  أمثلھ، و من  إجرامھللوقایة من استخدامھا في  أداهفتكون . غیر مباحة 
  ارتكبت  لتيالمصادرة على الأشیاء المخطورة ا بو یمكن أن تنص  المحظورةالصید البحري 

نا الأسلحة و الذخائر و شبكات ھلارتكابھا، و تدخل   تسھل أن المحتمل   من أو  في الجریمة
الصید الغیر قانونیة، إلى جانب مصادره ثمار الجریمة كما ھو الشأن بالنسبة للسمك المصطاد 

   .⁾⁴⁽بطریقة غیر شرعیة ، أین یتم توجیھھا لجھة ذات منفعة عمومیة بعد التأكید من سلامتھا

 . ⁾⁵⁽نص قانون الصید على مصادرة الوسائل الممنوعة لممارسة الصید    

 

   

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43ر العدد ، ج  التنمیة المستدامةبحمایة البیئة في إطار  المتعلق 19/07/2003المؤرخ في  03/10من قانون  45المادة ـ  1
  .19/07/2003، الصادر بتاریخ 

  .المتعلق بالفندقة 99/01من قانون  72المادة ـ  1 

   . التنمیة المستدامة إطارالمتعلق بحمایة البیئیة في  10ـ03من قانون رقم  102المادة ـ  3

،  36، ج ر العدد المائیاتالمتعلق بالصید البحري و تربیة  03/07/2001المؤرخ في  01/11من قانون  66المادة ـ  4 
   .2001الصادر 

، الصادر بتاریخ  51، ج ر العدد المتعلق بالصید  2004غشت  14المؤرخ في  04/07من قانون  90المادة  ـ 5
15/08/2004.    
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  المطلب الثالث

  غلق المؤسسات أوحلھا

وذلك في الدول یعد ھذا التدبیر الاحترازي البیئي الأنسب تطبیقا على الشخص المعنوي ،     
مساءلتھ جزائیا ، و یتأرجح ھذا التدبیر بین الغلق المؤقت و  التوفیق  التي لا تأخذ بجواز

  .النھائي في حالة مخالفة التشریع البیئي، إلى جانب إمكانیة حل الشخص المعنوي

غلق المؤسسة الفندقیة لمدة تتراوح من أسبوع و الذي یعقبھ الغلق إلى غایة : أمثلة ذلك من  
  . ⁾¹⁽تسویة الوضعیة عن عدم مراعاة الإجراءات الصحیة

  . ⁾²⁽یوم إلى شھر 15غلق المؤسسة عندما لا تراعي شروط النظافة لمدة من       

     .⁾³⁽ة المؤسسة متى شكلت خطرا على البیئإیقاف نشاط      

  المطلب الرابع

  ما كانت علیھ من قبل إلىالحالة  إعادةنظام 

      بجانب العقوبات الأصلیة التبعیة  قبل نجد نظام  إعادة  الحال إلى ما كانت علیھ من      
  ،  یرتبط بالجزاء المدني الناجم عن العمل الغیر المشروعالذي   ھذا النظام فيو التكمیلیة ، ،

ممكنا ، فالقضاء بعدم الذي یكون بوسع القاضي النطق بھ في الحالة التي یكون فیھا ذلك 
في الحكم بعدم مشروعیة البناء و إلىجدار في مكان محظور قد یدفع بالقاضي  إقامةمشروعیة 

ض التشریعات ما كانت علیھ، و لقد تبنتھ بع إلىالحالة  بإعادةالوقت نفسھ القضاء بإزالتھ أي 
ظر في منازعة تتعلق كجزاء ینطق بھ القاضي النااري أو  إدكجزاء  إماة مجال حمایة البیئفي 

ة ، و من ھذا التشریعات ، نخص بالذكر التشریع الفرنسي الذي توسع في اللجوء بحمایة البیئ
أن یتم  أو إداريكالتزام ناجم عن ترخیص  أوھذا النظام حیث یعتبره كجزاء أصلي  إلى

  .بمناسبة حادث یستدعي المواجھة السریعة إلیھاللجوء 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . المتعلق بالفندقة 99/01من قانون  76المادة ـ  1

الصادر بتاریخ  152دد ، ج ر الع المتعلق بحمایة المستھلك 07/02/1989المؤرخ في  89/02قانون رقم ـ  2
20/12/1991.  

  . ھاتالمتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و إزال 12/12/2001المؤرخ في   01/19من قانون  48المادة  ـ 3
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اعتمد التشریع الفرنسي نظام إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ كجزاء أصلي في العدید من      

إداریا أو جزاء  القوانین و یتخذ الجزاء مظاھر عدیدة،فإما أن یكون جزاءا ، جنائیا أو جزاء
مایة فلقد تم إدراج نظام إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ كجزاء جنائي في إطار قانون ح. مدنیا 

الغابات الفرنسي الذي ینص على إجبار المحكوم علیھ  على  إعادة  الحالة إلى ما  كانت  علیھ 
و  الذي   یعطي   للمحكمة   1975جویلیة    15، و قانون المتعلق بالنفایات  الصادرة  في  

  .⁾¹⁽یر المعالجة الغ للنفایات   بالنسبة علیھ  كانت  ما  الحالة إلى  بإعادة  إمكانیة أمر المخالف 

  إلى توصل إلیھ المشرع الفرنسي، معتبرا نظام إعادة الحالة بما  المشرع الجزائري تأثر     
على المخالف  نفسھا تلقاء  من   الإدارة  توقعھ إداري   إجراء قبل ،  من   علیھ كانت  ما 

و الذي 05/12  الجدید لمیاه  ا قانون   علیھ   نص ، و من أمثلھ ذلك ما  الإداریة للإجراءات
عند فقدان الحق في  الأصلیةحالتھا  إلى الأماكن إعادةالمكلفة بالموارد المائیة ، للإدارة خول 

  .⁾²⁽ الامتیاز أوھذه الرخصة 

لا  أنھ ما یلاحظ أن المشرع الجزائري إلاعقوبة بموجب حكم قضائي ، تصدر ال أنیمكن     
البیئة من قانون حمایة  102ما كانت علیھ ما نصت علیھ المادة  إلىالحالة  إرجاعیعتبر نظام 

دون الحصول على الترخیص من  مضیفةمنشأة  استغلالعلى أنھ یجوز للمحكمة في حالة 
في أجل تحدده، كما  الأصلیةحالتھا  إلى الأماكن بإرجاع تأمر إنالمختصة  الإداریةالجھة 

البناء  بأشغالمواقع السیاحیة للقاضي في حالة القیام أجاز القانون المتعلق بمناطق التوسع و ال
 المنجزة لمخطط التھیئة السیاحیة أو بھدم ما الأشغالداخل المناطق السیاحیة أن یأمر بمطابقة 

  . ⁾³⁽ حالتھ السابقة إلىالمكان  بإعادة الأمرتم انجازه و 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .66، ص عن محسن أفكیرینلق بالنفایات في القضاء الفرنسي ، نقلا المتع 15/07/1975القانون الصادر في  ـ1

، الصادر بتاریخ  60ج ر عدد ،  المتعلق بقانون المیاه 04/09/2005المؤرخ في  12ـ05من قانون  88المادة ـ  2
، و بمقتضي  2008، الصادر سنة  04، ج ر العدد  23/01/2008المؤرخ في  03ـ08المعدل بقانون رقم  04/09/2005

 .26/04/2009، الصادر بتاریخ  44، ج ر العدد  22/07/2009المؤرخ في  02ـ09قانون رقم 

، ج ر العدد  السیاحیة قعاالمتعلق بمناطق التوسع و المو 17/02/2003المؤرخ في  03ـ03من قانون  40و  39المادتین  ـ3
11  ،2003 .  

   ـ16ـ     

  



الإطار التجریمي للجرائم البیئیة : الفصل الأول   

 
  المبحث الثالث 

  ائم الجرھذه الأشخاص عن و مسؤولیة الجرائم البیئیة  ةمعاینة و متابع

یتم معاینة الجرائم و ذلك بتعین الأشخاص لمعاینة الجرائم البیئیة وذلك بتعین مفتشي البیئیة  
إلا أن ھؤلاء الأشخاص یتم متابعتھم جزائیا و ذلك بتحریك .المختصین في ھذا المجال 

حیث . الدعوى من طرف المتضررین من النشاط البیئي و یتم ذلك من طرف النیابة العامة
الأشخاص مسؤولون عن الجرائم التي یرتكبونھا و ما یلحقونھ من أضرار بالبیئیة یكون ھؤلاء 

  .⁾¹⁽ ض عن الأضرار البیئیةتھم جزائیا أو مدنیا و ذلك بالتعوی، حیث یتم محاسب

لنیابة العامة دور مھم في تحدید و تعیین الأشخاص المؤھلین و ذلك لمعاینة الجرائم تلعب ا   
  .المسؤولیة عن الأضرار و الجرائم التي یسببونھاالبیئیة و تحدید 

  :نتطرق في ھذا المبحث إلى 

  .)مطلب أول ( الأشخاص المؤھلین لمعاینة الجرائم البیئیة                   

  .)مطلب ثاني( المتابعة الجزائیة للجرائم البیئیة                   

  .)مطلب ثالث (البیئیةمسؤولیة الأشخاص عن الجریمة                   

  .نراه بالتفصیل 

  لمطلب الأول ا

  الأشخاص المؤھلین لمعاینة الجرائم البیئیة 
لأحكامھ  الصادرة  الانتھاكات  لمعاینة   الأشخاص المؤھلین   التشریعات البیئیة  حددت      

تخصصاتھم  ،الذین یمارسون مھامھم حین إلى حین  مع الشرطة القضائیة و ھذا في مجال
 ، و البلدیة   الشرطة  و  الأمنو  الوطني  الدرك   أسلاك  نجد  ة البیئ  مفتشي   جانب  فإلى،
  التجارة ،  العمل ، و مفتشي  مفتشي    البحري ،  و    الصید مفتشي  و  ⁾²⁽المناجم  شرطة  و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یض عن الأضرار البیئیة الأخطاء التي یرتكبھا أیا كان و یسبب أضرار بالبیئیة فھو ملزم بالتعویض عن تلك یقصد بالتعوـ  1
   .الأضرار

 2001، الصادر سنة  35، ج ر العدد المتضمن قانون المناجم  03/07/2001المؤرخ في   01/10من قانون  54المادة  ـ 2
  . "المنجیةو المراقبة  للجیولوجیاتنشا شرطة المناجم المشكلة من سلك مھندسي المناجم التابعین للوكالة الوطنیة  " :تنص،

  ـ  17ـ 



الإطار التجریمي للجرائم البیئیة : الفصل الأول   

 
السیاحة و حراس الموانئ ، و حراس الشواطئ ، أعوان الجمارك ، ضباط و أعوان  ومفتشي

  . ⁾¹⁽ الحمایة المدنیة

و الدین یعتبرون أعوان . ⁾²⁽بالمیاه شرطة المیاهقانون المتعلق الاستحدث المشرع في      
تابعین للإدارة المكلفة بالموارد المائیة یؤدون الیمین القانونیة ، و یؤھلون بالبحث و معاینة 

المنشات   إلى الدخول   سلطة القانون   ھذا منحھم  بالمیاه ، و لقد  الخاص  التشریع  مخالفات 
مال الأملاك العمومیة للمیاه، كما یمكنھم مطالبة مالك أو و الھیاكل المستغلة بعنوان استع

مستغل ھذه المنشات و الھیاكل بتشغیلھا من  اجل  القیام بالتحقیقات  اللازمة ،   كما یمكنھم   
  أن    یطلبوا 

ھم ، و یمكنھم تقدیم كل شخص متلبس تلتأدیة  مھملاطلاع على كل الوثائق الضروریة ا   
القضائیة  بالأملاك العمومیة للمیاه ، أمام وكیل الجمھوریة أو ضابط الشرطةبتھمة المساس 

   .⁾³⁽المختص ، و لھم الحق في طلب تسخیر القوة العمومیة لمساعدتھم لممارسة منامھم 

الجرائم البیئیة، فان التجربة و الواقع أثبتا وجود  ةلمعاینییوجد عدد كبیر من الأشخاص    
بمناسبة أداء مھامھم ، سواء تعلقت بنقص التأھیل العلمي المخصص رضھم تصعوبات جمة تع

  .⁾⁴⁽ لبعض الأسلاك أو قد تعود لضعف الإمكانیات المتاحة

ة ، فلقد نصت أحكام قانون ھم مفتشو البیئلھ مھمة معاینة الجرائم البیئیة لعل أھم جھاز أنیط    
ة ، و ھذا سواء  البیئو جنح ھذا القانون مفتشو  على انھ یؤھل لمعانیة مخالفات 03/10ة البیئ

أو تعلق الأمر بالجرائم التي نص علیھا ، أو حتى تلك التي ھي منصوص علیھا في قوانین 
  . ةبالبیئ نھتمنصوص تنظیمیة أخرى 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المتعلق بحمایة البیئیة في إطار التنمیة المستدامة  2003یولیو  19المؤرخ في  03/10من قانون  111المادة ـ  1

المؤرخ  03ـ08المعدل بقانون رقم  ، المتعلق بقانون المیاه  2005سبتمبر  4المؤرخ في  05/12من قانون  159المادة  ـ  2
   . 22/07/2009المؤرخ في  02ـ09قم ، و بمقتضي قانون ر 23/01/2008في 

المعدل بقانون رقم ،  المتضمن قانون المیاه  04/09/2005المؤرخ في  05/12من قانون  165إلى  161المواد من  ـ3
  . 22/07/2009المؤرخ في  02ـ09 و بمقتضي قانون 23/01/2008المؤرخ في  03ـ08

  . 63عبداللاوي جواد، المرجع السابق ، ص. أـ  4
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الإطار التجریمي للجرائم البیئیة : الفصل الأول   

 
إجراءات تعیین مفتشي البیئة و كذا  88/277المرسوم الرئاسي حدد المشرع  بموجب       

أما  .إقامتھم  الإداریة   قرشرونھا بعد أدائھم للیمین القانونیة أمام محكمة ماالتي یب ⁾¹⁽مھامھم
  عن  

  :تتمثل في أھم إختصاصات مفتشو البیئة 

مجالاتھا الحیویة ـ السھر على تطبیق النصوص التنظیمیة في مجال حمایة البیئة و في كل 
  .الأرضیة الجویة ، الھوائیة ، البحریة ، و ھذا من جمیع أشكال التلوث 

ـ مراقبة مدى مطابقة المنشآت المصنفة للتشریع المعمول بھ ، وكذا شروط معالجة النفایات أیا 
  .كان نوعھا و مصدرھا ، و مراقبة مدى احترام شروط أثاره الضجیج

ـ التعاون و التشاور مع المصالح المختصة لمراقبة النشاطات المستعمل فیھا مواد خطیرة ، 
و یوضع مفتشو البیئة . كالمواد الكیماویة و المشعة و مراقبة جمیع مصادر التلوث و الأضرار

تحت وصایة وزیر البیئة الذي بإمكانھ ھو أو الوالي المعني أن یسند لھم أیة مھمة في المجال 
  .⁾²⁽بیئيال

أن التي یجب في إطار أداء مھامھم تحرر محاضر  خاصة بالمخالفات التي عاینوھا     
  .ـ اسم ولقب وصفة مفتش البیئة المكلف بالمراقبة: تحتوي على

فحص الأماكن، الیوم، الساعة، الموقع و ـ تحدید ھویة مرتكب المخالفة و نشاطھ و تاریخ 
  .التدابیر التي تم اتخاذھا في عین المكان  جرت فیھا المعاینة ، والطرق التي 

  .ـ ذكر المخالفة التي تمت معاینتھا و النصوص القانونیة التي تجرم ھذا الفعل 

یلزم القانون مفتش البیئة بإرسال محاضر المخالفات إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا      
لمحاضر إلى المعني بالأمر ، وھذا یوما من تاریخ إجراء المعاینة ، كما ترسل ھذه ا 15خلال 

  .⁾³⁽تحت طائلة البطلان 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

صاصات أسلاك المفتشین المكلفین بحمایة البیئیة المتضمن اخت 05/11/1988لمؤرخ في ا 88/277المرسوم الرئاسي رقم  ـ1
   .عملھاو تنظیمھا و 

  .63عبد اللاوي جواد ، المرجع السابق ، ص  ـ 2

  .  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10من قانون  112المادة  ـ 3
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بھذه الحجیة  للاعتداءو العكس  تجدر الإشارة بان لھذه المحاضر حجیة إلى غایة إثبات      

  :یشترط في المحضر 

  .ـ أن یكون صحیحا ومستوفیا لجمیع الشروط الشكلیة 

ـ أن یكون قد تم تحریره من طرف مفتش البیئة و یكون داخلا في اختصاصاتھ ، و أن لا 
  .یحرر فیھ إلا ما قد یكون عاینھ 

  .ـ عدم تجاوز الصلاحیات المحددة لمفتش البیئة 

  المطلب الثاني 

  ة الجزائیة للجرائم البیئیة المتابع

لقانون مھمة تحریك الدعوى العمومیة للنیابة العامة تمارسھا باسم المجتمع ، و ھذا ا طأنا     
بتحریك  أخرىمن خلال السماح لجھات  المبدألھذا  استثناء أوردالمشرع  أن إلاعام ،  كأصل

الجزائیة ، فیحق لكل متضرر من  الإجراءاتبالنظام المختلط في مادة  أخذاالدعوى العمومیة 
ول المشرع لھا أمر تحریك الدعوي العمومیة من جھة خ أھم أن إلانشاط غیر بیئي تحریكھا ، 

یعطي  أنھي الجمعیات البیئیة ، وھذا ما من شانھ  03/10غیر النیابة العامة في قانون البیئیة 
   .الجزائیةلمتابعة لاكبر  مصداقیة

  الفرع الأول 

  بة العامة في حمایة البیئیة لنیادور ا

لمكلفة بمتابعة الجانح اتعتبر النیابة طرف بارزا لمواجھة الجنوح البیئیة ، إذ تشكل الجھة       
، و ھذا باسم المجتمع ، بعد أن تتوصل بمحاضر معایني الجنوح البیئیة أو بعد شكوى ترفع 

  . ⁾¹⁽العمومیة أو وقف المتابعةضد الجانح و تبقي لھا سلطة الملائمة في تحریك الدعوى 

تمارس النیابة العامة اختصاصات واسعة بخصوص الدعوى العمومیة فھي تنفرد     
  .بمباشرتھا ، حتى و لو تم تحریكھا من طرف جھات أخرى 

مراعاة  إلالا یمكن أن تؤدي النیابة العامة دورھا بشكل یسمح بمتابعة الجاني البیئي     
  :المسائل الآتیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .65، المرجع السابق ، ص  عبد اللاوي جواد ـ 1

  ـ 20ـ .



الإطار التجریمي للجرائم البیئیة : الفصل الأول   

 
ـ تنسیق التعاون و أخذت تشاور مستمر بینھا و بین مختلف الجھات الإداریة المكلفة بالبحث 

البیئیة  جھل التشریعات الخاصة ببعض المجالات عن الجرائم البیئیة ، فلقد تصرح أحیانا مسالة
ن لب القانواء النیابة العامة ، فمثلا قد یتط، لاسیما النصوص التنظیمیة من طرف أعض

تأمر یة و شروط محددة لممارسة نشاط قد یضر بالبیئة ، و نتیجة عدم الإلمام قد دارإجراءات إ
  .ن المادي للجریمة معتقدة عدم توفیر الركالنیابة العامة بحفظ الملف 

ـ تأھیل أعضاء النیابة العامة ، لاسیما في مجال الجنوح الاقتصادیة و الجنوح البیئیة ، عن 
طریق فتح دورات تكوین تھدف إلى التعریف بمختلف القوانین البیئیة و الأحكام النظمیة في 

  .الجھات الإداریة المكلفة بھا  ىلا على مستوإشر نتذا المجال ، و التي غالبا ما لا ھ

  .⁾¹⁽ البیئیةأعضاء النیابة العامة بأھمیة المجال البیئي، و بخطورة الجنوح  ـ تحسیس

  الفرع الثاني 

  القضائي لجمعیات حمایة البیئیة  التدخل

الجمعیات الشخصیة المعنویة بمجرد تأسیسھا ، فیكون لھا الحق في التقاضي بأن  تكتسب     
مس المجال البیئي ، و ذلك حتى في الحالات نیا في المسائل الجزائیة و التي یتتأسس طرف مد

الأشخاص  ض من طرفرفالتي لا تعني الأشخاص المنتسب لھا بانتظام ، كما یمكن أن ت
ممارسة الحقوق المعترف بھا للطرف المدني أمام القضاء  المتضررین لرفع الشكاوى و

  .⁾²⁽الجزائي

   :رغم الجھود المبذولة من طرف الجمعیات البیئیة ، لعدة أسباب منھا دورھا ناقصا  یظل    

المادیة و نقص الوسائل المتاحة ، إلى جانب كون القضاء الجزائري لا  ضعف الإعتمادات
یزال مترددا في التعامل مع ھؤلاء الأشخاص المعنویة على خلاف نظیرة الفرنسي  إن التدخل 
القضائي للجمعیات في المجال البیئي لھ ما یبرره ، فإضافة إلى مساھمتھا في الكشف عن 

توضیح مدى خطورة الأضرار التي تنجم عنھ و العمل على الجنوح البیئیة فھي تعمل علي 
  .⁾³⁽ شروعي بیئي ، و تفعیل الدور الوقائي لحمایة البیئةن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 66، ص السابق، المرجع عبد اللاوي جواد  ـ   1

 .67، ص نفسھ المرجعـ  2

   . 85، صالمرجع نفسھ ـ  3
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الإطار التجریمي للجرائم البیئیة : الفصل الأول   

 
ع یل للجمعیات من خلال توسعاعلى ھذا الدور الف 03/10أكد المشرع في القانون      

براز الدور إاختصاصاتھا و تدخلھا في كل المجالات التي تمس البیئة ، الشيء الذي یؤدي إلى 
     .ھذه الجمعیات في مجال حمایة البیئة و تحسین الإطار المعیشي  منالمرجو

  المطلب الثالث 

  الأشخاص عن الجریمة البیئیة  مسؤولیة

ا طبیعین مسؤولین عن الجرائم البیئیة التي یرتكبونھا سواء أكانوا أشخاص یعتبر الأشخاص    
یعیشون فیھ ، باعتبارھم أحد أشخاص المجتمع الذین  یكونون مسؤولینأو معنوین أو من الغیر

  .ة بشكل عام ذلك بارتكابھم أفعالا أو جرائم خطیرة تمس بالبیئ

 الفرع الأول 

  مسؤولیة الشخص الطبیعي 

ھي بعد عقوبة الجریمة ، أن عقوبتھا لا یتحملھا إلا من أدین كمسؤول عنھا و أصل  تعتبر     
مع طبیعة الجریمة و موضوعھا بما مؤداه أن الشخص لا یزر غیر  ھایجب أن تتوازن و طأت

سوء عملھ ، و أن جریرة الجریمة لا یؤخذ بھا إلا جناتھا و لا ینال عقابھا إلا من فارقھا و أن 
ارتكابھا ، من  شخصیة العقوبة ، و تناسبھا مع الجریمة مرتبطان بمن یعد قانون مسؤولا عن

أن الشخص لا یكون مسؤولا عن الجریمة و لا تفترض علیھ ثم تفترض شخصیة العقوبة أي 
   .⁾¹⁽عقوبتھا إلا باعتباره فاعلا لھا لھا أو شریكا فیھا 

الجنائیة في جرائم البیئیة من المسائل الدقیقة نظرا لتعدد  یعد تحدید الفاعل و مسؤولیتھ    
 الفاعلین سواء بوجود أكثر من فاعل للجریمة أو بوجود فاعل و مساھمین معھ في النشاط

ن تثار صعوبة إثبات المسؤولیة على احد الفاعلین و ذلك لو كنا في أرم ، و ھنا لا بد من جالم
ا بمسؤولیة من نوع خاص ھي ھن، و لكن الأمر متعلق  نطاق المسؤولیة الجنائیة التقلیدیة

تحقیق  و ھي  نفس النتیجة الإجرامیة التي تحققتمسؤولیة كل فاعل تترتب حتى لو أدى ذلك ل
و ھي حدوث التلوث مثلا ، كما القانون لا یعول كثیرا على تحقق النتیجة لتجریم أفعال 

تبت علیھ نتائج معینة من عدمھ مما یسھل الأضرار بالبیئة ، فالمشرع یجرم النشاط سواء تر
  . كثیرا إثبات المسؤولیة الجنائیة ، لأننا لسنا في حاجة ھنا لإثبات مسؤولیة الفاعل عن النتیجة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إذا  للجریمة   عقوبة معنیة ینص  على  لم   من ذلك أن القانون في بعض الجرائم  بل الأكثر  

كانت عمدیة ، و أخرى إذا كانت غیر عمدیة ، لكنھ یسوي بینھما في الجزاء مادام قد ثبت لدى 
  . ⁾¹⁽ القضاء إمكانیة إسناد النشاط للجاني على نحو ما سبق ذكره

  الفرع الثاني 

  مسؤولیة الشخص المعنوي في جرائم البیئة  

كان السائد فقھا و قضاء في الدول التي تنتمي نظمھا القانونیة إلى الأصل اللاتیني ھو عدم     
ول منذ یث في معظم بلدان العالم قد تحمساءلة الأشخاص المعنویة جنائیا ، على أن الفقھ الحد

لمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ، و یعتبر منتصف القرن العشرین إلى المطالبة بتقریر ا
إقرار مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة واحدا من أھم الملامح التي اتسم بھا  قانون 

  .، و قانون العقوبات الجزائري الجدید 1992العقوبات الفرنسي الجدید الصادر في 

المتعلق بحمایة البیئة  03/10لبیئة رقم یقصد بالشخص المعنوي المخاطب بأحكام قانون ا     
في إطار التنمیة المستدامة المشروعات و المنشات الصناعیة ، و یلاحظ أن القانون المذكور لم 
ینص صراحة على الشرطین اللذین تتحقق بھا مسؤولیة الشخص المعنوي و بالتالي یمكن 

الجریمة عن طریق  سھامھ في وقوعمعاقبتھ جنائیا و ھو علمھ بالأفعال المخالفة المرتكبة و أ
إخلالھ  بواجبات وظیفتھ ، و یجب ثبوت ھذین الشرطین لمؤاخذة الشخص المعنوي أسوة 

  .بالقوانین الجنائیة المعمول في ھذا المجال 

عاقب الشخص المعنوي في الجرائم البیئیة بعقوبة جنائیة ھي ینھ ع الجزائري أمشریحمد لل     
من  55المادة  ( یل المثال  یتناسب مع طبیعة الشخص المعنوي و على سبالغرامة و ذلك مما 

إدراكا لدور  و ذلك )المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و إزالتھا  01/19القانون رقم 
فلات من البیئة ، و حتى لا یتسنى لھا الإ الأشخاص المعنویة و مسؤولیتھا في الحفاظ على

  . ⁾²⁽العقاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   الثالثالفرع 

  فعل الغیر في الجریمة البیئیة مسؤولیة الجنائیة عن ال

كان ما  ، و لأن عنھا  ن عقوبتھا لا یتحملھا إلا من أدین كمسؤولفي الجریمة أ سبق القول    
بر عن العدالة الجنائیة في مفھومھا الحق ، و یعكس بعض صورھا الأكثر تقدما، فلیس تقدم یع

إرادتھ الحرة ، متصلا  كان ولیدللإنسان إلا ما سعى ، ما الجزاء الأوفى إلا صنو عملھ ، و 
بمقاصدھا ، و مؤدي ذلك أن المسؤولیة عن الجریمة شخصیة و منلم یساھم في ارتكاب 

  .یظل بمناي عن عقوبتھا طبقا لتلك القاعدة الأصلیة   .⁾¹⁽ الجریمة بصفة فاعلا أو شریكا

من ھذا القانون  96انھ مع مراعاة أحكام المادة  من قانون البیئة المصري  72المادة  تنص    
ود إلیھ بإدارة المنشآت المنصوص یكون ممثل الشخص ممثل الشخص الاعتباري أن المعھ

التي تصرف في البیئة المائیة مسؤولا عما یقع من العاملین بالمخالفة  69علیھا في المادة 
طبقا للمعاییر و المواصفات الواردة  لأحكام المادة المذكورة ، و عن توفیر وسائل المعالجة

ھذا  من 87و توقع علیھ العقوبات المنصوص علیھا في المادة . باللائحة لتنفیذیھ لھذا القانون 
  .القانون 

قتضى ھذا النص أن قانون البیئة یأخذ في حكم ھذه المادة بالمسؤولیة عن فعل الغیر ، ی      
الإشراف  بدعوى مسؤولیة الغیر عن واجب المراقبة ووقد یذھب البعض إلى تأیید ھذا الاتجاه 

العقوبة شخصیة و لا :" من الدستور المصري ، و التي تقضي بان  66، بید أن نص المادة 
جریمة و لا عقوبة إلا بناءا على قانون ، و لا توقع عقوبة إلا حكم قضائي ، ولا عقاب إلا 

  . ⁾²⁽"على الأفعال اللاحقة التاریخ نفاذ القانون
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.الإطار العقابي للجرائم البیئیة في القانون الجزائري : الفصل الثاني   
 

  الفصل الثاني 

  لجزائريقابي للجرائم البیئیة في القانون االع الإطار
یتمثل العقاب على الجرائم الماسة بالبیئة و المھددة لمواردھا في ثلاثة طوائف من        

 عقوبة الإعدام في بعض الحالات ،  إلى   شدتھا و قسوتھا   تصل العقوبات ، عقوبات جنائیة 
البیئة   جرائم في حق ارتكبوا كونھم  ذلك  و   معینة لمدة   الحبس و  كذلك عقوبة السجن 

البیئیة  ھذه  تجاه  تھم  بإلتزاما  أخلوا   العقاب علیھم كونھمالإضرار بھا لذلك یجب توقیع و
  . ⁾¹⁽ فرض غرامات مالیة على المتسببین لھذه الجرائمو

الأضرار  عن  الطائفة الثانیة في العقوبات المدنیة و المتمثلة أساسا في التعویض   تتمثل     
و المشاكل بحق البیئة و التي تعتبر إنتھاكا خطیرا و مجحفا بحق البیئة  و لعناصرھا و ذلك 

  .بسبب الأفعال المرتكبة من طرف الأفراد الذین یمارسون أفعال بیئیة بحقھا

في الجزاءات الإداریة و ذلك عن طریق إجراء الإخطار الذي یعتبر  الطائفة الثالثة نتكم   
تمارسھ الإدارة بحق الأفراد ،  أسلوب مھم في الجزاء و سحب الترخیص یعتبر أخطر أسلوب

كذلك وقف النشاط مؤقتا أي لفترة معینة ، و كذلك العقوبة المالیة و ذلك عن طریق فرض 
  .ذلك من أجل الحد من ارتكابھاغرامات على كل متسبب لھذه الجریمة و 

  :إلى ھذا الفصل نتطرق في

  .)ولالأمبحث ال (العقوبات الجنائیة على الجرائم البیئیة                               

  .)ثانيالمبحث ال(على الجرائم البیئیة لعقوبات المدنیةاو                             

المترتبة   لبیئة و الجزاءات الإداریةالإجراءات الوقائیة لحمایة او                             
  .)ثالثالمبحث ال ( عن مخالفة ھذه الإجراءات القانونیة
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  المبحث الأول 

  العقوبات الجنائیة على الجرائم البیئیة 
تتنوع الجزاءات و التدابیر المنصوص علیھا في القانون الجنائي للبیئة لأجل مواجھة       

ث للمشرع الجزائري ھو تشدید العقوبات عموما في مجال یالجنوح البیئیة ، فالتوجھ الحد
 الإجرامیة للجانح البیئي على ضوءكیفیات مواجھة الخطورة نھ تختلف إلا أالجنوح البیئیة 

أحكام قانون العقوبات و القانون الجنائي للبیئیة خصوصا إذ نجد المشرع الجزائري یفضل 
رى یعمد إلى التدابیر الاحترازیة ذات الھدف قوبة لأجل ردع الجانح ، و تارة أختارة الع
  .الوقائي 

  :سنتطرق  في ھذا المبحث إلى 

  .)كمطلب أول( العقوبات الأصلیة                           

  .)كمطلب ثاني ( العقوبات التبعیة                           

  .                                  )كمطلب ثالث(العقوبات التكمیلیة                           

  المطلب الأول 

  العقوبات الأصلیة 

  نص علیھا المشرع الجزائري و تتمثل في عقوبة الإعدام ، و عقوبة السجن و الحبس            

و تعكس لنا ھذه العقوبات خطورة الجانح ، و نوع الجریمة . و عقوبة فرض غرامة مالیة 
  .⁾¹⁽الفة یة المرتكبة جنایة ، جنحة ، أو مخالبیئ

  الفرع الأول 

  العقوبات البدنیة  

ھذه العقوبة في عقوبة الإعدام حیث تعد عقوبة الإعدام من اشد العقوبات التي  تتمثل      
  یفرضھا المشرع الجزائري على الجرائم البیئیة أو على الأفعال التي من شانھا إلحاق أضرار

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمیدة جمیلة ، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ، دراسة على ضوء التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة  الأستاذة ـ  1
  .160ص  2001الماجستیر ، كلیة الحقوق جامعة البلیدة ، 
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جسیمة بعناصر البیئیة و تعد ھذه العقوبة إحدى العقوبات السالبة للحیاة ، و لا تقع ألا إذا 
  .⁾¹⁽ و المكیفة على أساس أنھا جنایات ئي إحدى الجرائم البیئیةارتكب الجنا

 ي التشریعات الجزائریة للبیئة ، لقسوة عقوبة الإعدام فھي عقوبة لا توقع ألا نادرا فنظرا       
" نجد المشرع الجزائري للقانون البحري قد نص على النوع من العقوبات ، حیث تضمن 

فایات مشعة في المیاه التابعة القي عمدا ن أجنبیةیعاقب بالإعدام كل ربان سفینة جزائریة أو 
  . ⁾²⁽" ضاء الوطني للق

  الفرع الثاني 

  العقوبات السالبة للحریة 

تتمثل في عقوبة السجن و الحبس على الجرائم البیئیة كونھا تسلب الشخص حریتھ سواء      
  .سجنھ أو حبسھ لمدة معینة 

    عقوبة السجن : أولا

لا عند ارتكاب ، لا توقع إ تعتبر ھذه العقوبة لسیت  بعقوبة سلب الشخص حریتھ و حیاتھ     
و عقوبة السجن نوعان سجن مؤبد .الأفعال الماسة بالبیئة التي تم تكییفھا أساسا كجنایات بیئیة 

العقاب ذلك بالنظر   شدة   فالسجن المؤبد اشد من السجن المؤقت من حیث . و سجن مؤقت 
من العقاب ،  إلى خطورة الأفعال الضارة بالبیئة و التي یعاقب علیھا المشرع بمثل ھذا الصنف
مواد  نقل نھأفنجد المشرع الجزائري یعاقب بالسجن المؤقت على كل فعل أو تصرف من ش

  . ⁾³⁽"فاسدة تؤدي بالغیر إلى المرض أو الوفاة 

نص أیضا المشرع على عقوبة السجن المؤبد على كل الأفعال الضارة بالمیاه الصالحة    
  .القانون البحري الجزائري في عدة مواد و ھذا ما تم التنصیص علیھ في. للشرب 
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    . 104عوادي فرید ، المرجع السابق ، ص. ا ـ 1

المؤرخ في  80ـ76یعدل و یتمم الأمر رقم  25/06/1998المؤرخ في  05ـ98 من الأمر رقم 500المادة  ـ 2
  .  متضمن القانون البحريال 23/10/1976

الصادر في  23ـ06المعدل و المتمم بموجب قانون رقم  1966المؤرخ في یونیو  156ـ66من الأمر  432ـ المادة  3
    .المتضمن قانون العقوبات،  20/12/2006بتاریح 
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    عقوبة الحبس: ثانیا 

حریة الشخص المرتكب للفعل الضار بالبیئة و المكیفة على  عقوبة مؤقتة تسلب تعتبر      
ة بھذا النوع من العقاب مثال لفاو التشریعات البیئیة الجزائریة ح. الفة بیئیة خأنھا جنحة أو م

الأضرار بالثروة  حافلة ذلك عقوبات الحبس التي توقع على كل الأفعال التي من شانھا
بالحبس كل شخص أھمل أو أساء معاملة حیوان ألیف أو الحیوانیة أو النباتیة ، كأن یعاقب 

    .⁾¹⁽تعریضھ للأفعال القاسیة بالحبس من عشرة أیام إلى ثلاثة أشھر

بعقوبات تكمیلیة كفرض الغرامات المالیة   )الحبس(عقوبة المشرع الجزائري  ھذه ال یكمل  
   .في غالب الأحیان 

  لفرع الثالث ا

   لیة فرض الغرامات الما 

توقع عادة على  ھ أو حریتھ بل تصیبھ  في مالھ ، الشخص حیاتھذه العقوبة  لا تسلب      
الفات و قد تضمنت اغلب التشریعات الجزائریة رة بالبیئة التي كیفھا المشرع كمخالأفعال الضا

 496ھذا النوع من العقوبة ، مثال ذلك ما تضمنھ القانون البحري الجزائري في نص المادة 
الحاملة لبضائع خطرة أو سامة أو ملوثة  فادھا انھ في حالة عدم إعلان ربان السفینةمنھ التي م

  . ⁾²⁽" ة للمیاه الإقلیمیة عن الحوادث الملاحیة التي تقع من السفینة رعاب

ربان سفینة یخالف  ري على عقوبة الغرامة المالیة لكلنص أیضا القانون البحري الجزائ     
قواعد نقل المواد الخطرة فمنھا ترد عقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة كما قد ترد كعقوبة تبعیة 

   .مكملة لعقوبات أصلیة كالسجن و الحبس 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

   . حمایة البیئة قانون  المتضمن  05/02/1983المؤرخ في   83/03من القانون رقم  27المادة  ـ 1

المؤرخ في  80ـ 76، یعدل و یتمم الأمر 25/06/1998المؤرخ في  05ـ98 من الأمر رقم  496المادة  ـ 2
   . المتضمن القانون البحري  23/10/1976
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.الإطار العقابي للجرائم البیئیة في القانون الجزائري : الفصل الثاني   
 

 المطلب الثاني 

  العقوبات التبعیة  

تأتي ھذه العقوبات في الدرجة الثانیة بعد العقوبات الأصلیة حیث لا یكون بصدد ھذا        
بیئیة   لا إذا كنا بصدد جنایةإ من العقوبات كنا بصدد ھذا النوع   إذا العقوبات إلا النوع من 

مخالفات ، لكن  أوغلب الجرائم ھي جنح أن أو الجنایات البیئیة في التشریعات البیئیة ، كون ،
من قانون  2، 396،  2، 432مكرر،  87یمكن تطبیقھا على الجنایات المعاقب علیھا بالمواد 

  .⁾¹⁽ العقوبات 

القانوني  رالمتعلق بتیسر النفایات و إزالتھا و بعد الحج 01/19من قانون  66المادة  نصت    
، و نعني بھ منع المجرم من حقھ ابرز ھذه العقوبات ، و الذي یمكن تطبیقھ على الجانح البیئي 

ق لحقوق المدنیة و ھذه العقوبة تطبفي إدارة أموالھ طیلة مدة العقوبة إلى جانب الحرمان من ا
  .⁾²⁽ بقوة القانون 

 المطلب الثالث 

  العقوبات التكمیلیة 

التي یمكن أن تؤدي دورا  من أھم ھذه العقوبات  تكمل ھذه العقوبات العقوبة الأصلیة ،       
  .ھاما في مواجھة الجنوح البیئیة 

 الفرع الأول 

  درة جزء من أموال الجانح البیئي مصا

الفات البیئیة إلا بوجود نص قانوني یقرره ، و عن المخإجراء لا یطبق في الجنح أو تعتبر    
  بالصید البحريالمتعلق  11ـ01من قانون  82أمثلة عن ذلك نجد ما نصت علیھ المادة 
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، المعدل و المتمم بموجب  1966المؤرخ في یونیو  156ـ66من الأمر رقم  2، 396،  2ـ432مكرر ،  87المادة   ـ 1
  . المتضمن قانون العقوبات ، 20/12/2006الصادر بتاریخ  23ـ06قانون 

   . النفایات و إزالتھا و مراقبتھا  المتعلق بتسییر 12/12/2001المؤرخ في  19ـ01من قانون  66المادة  ـ  2 
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كان مالكھا ھو مرتكب  إذاتحجز سفینة الصید  ةجرمتفو في حالة استعمال مواد : " تنص      
  .⁾¹⁽ " المخالفة 

یتم في جمیع حالات المخالفات " على انھ  84/12من قانون الغابات  89المادة  نصت      
  .⁾²⁽" الغابیة محال المخالفة  المنتجاتمصادرة 

التجھیزات   مصادرة   یمكن   على انھ  12ـ05  قانون المیاه    من  170 المادة تنص       
مناطق الحمایة  بداخلتغییرات  أي أوحفر جدیدة  أو أبارو المعدات التي استعملت في انجاز 

  . ⁾³⁽ "الكمیة 

  الفرع الثاني 

  حل الشخص الاعتباري  

قا للمادة الاستمرار في ممارسة نشاطھ طب تمثل حل الشخص المعنوي في منعھ من ی        
كان من الأحسن لو أخذت ھذه العقوبة أي حل الشخص المعنوي من قانون العقوبات ، 17

أخذ بالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص یا مع الاتجاه الحدیث الذي أصبح یكعقوبة أصلیة تماش
  .⁾⁴⁽المعنویة 
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  .المتعلق بالصید البحري 03/07/2001المؤرخ في   11ـ01من قانون  82المادة  ـ1

المؤرخ في  20ـ91المعدل و المتمم بالقانون رقم  23/07/1984في المؤرخ   84/12من قانون رقم  89المادة ـ  2
   .المتعلق بقانون الغابات ، 02/12/1991

المؤرخ  03ـ08المتعلق بقانون المیاه المعدل بقانون رقم  04/09/2005المؤرخ في   05/12من قانون  31حسب المادة  ـ3
یقصد بنطاق الحمایة الكمیة ھي الطبقات المائیة .   22/07/2009ؤرخ الم 02ـ09، و بمقتضي قانون رقم  23/01/2008في 

   .راط أو المھددة بالاستغلال المفرط قصد حمایة مواردھا المائیة فالمستعلمة بإ

   . 130ص  1994ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة ، دون طبعة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، ـ  4
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  الثاني  المبحث

  بات المدنیة عن الجرائم البیئیة العقو
 لا أن الضررإیتمثل الجزاء المدني في التعویض عن الأضرار البیئیة التي تمس البیئیة ،      
لھ خصائص معنیة مما یجعلھ یختلف عن الضرر المنصوص عنھ في القواعد العامة ،  الیئي

  .مسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئيألا انھ ھناك صعوبة في تطبیق القواعد العامة لل

لا أن تلك إھذه الصعوبات عائق في تحدید أركان المسؤولیة المدنیة بوجھ عام ، تشكل    
ھذا ما یؤدي إلى عقبة في سبیل : الصعوبات تأخذ طبیعة بشان المسؤولیة عن الأضرار البیئیة 

  . ⁾¹⁽ررحصول المضرور من التلوث البیئي على التعویض اللازم لجبر الض

كمطلب (ساس المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة إلى أتطرق في ھذا المبحث الثاني ن      
،  )مطلب ثالثك(ثار قیام المسؤولیة المدنیة آ، )مطلب ثانيك(،  خصائص الضرر البیئي )أول

  .)كمطلب الرابع( تطبیقات المسؤولیة المدنیة

  المطلب الأول 

  لیة المدنیة عن الأضرار البیئیة أساس المسؤو

بالرجوع إلى  إلا  المدنیة عن الأضرار البیئیة المسؤولیة لا نجد قواعد خاصة لتنظیم   
و القوانین الخاصة  03/10نصوص القانون المدني الجزائري ، و كذلك الأمر لقانون البیئیة 

  . الأخرى ، و لھذا لا بد الرجوع للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة في القانون المدني

یة ، لا تعلق بالحقوق المالفیما ی الاحظ أن نظریة الحق في القانون المدني ، و خصوصی      
و الحیوانات و الكائنات الحیة  لا للشخص الطبیعي أو المعنوي، و بالتالي فان الأشجارتثبت إ

لیس لھا شخصیة قانونیة تجعلھا صاحبة حق  غیرھا من الأجناس طبقا لنص القانون المدني ،و
ممارستھ من خلال رفع الدعوى و المطالبة  تستطیعلا  فإنھا، انيلو افترضنا وجود ھذا الج ،

  .المشرع الجزائري لجأ ل ،اشكھذا الإ أمامبحمایة القضاء و 
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  .107عوادي فرید ، المرجع السابق ، ص ـ  1 
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الجھات  أمامجمعیات المعتمدة قانونا، برفع الدعاوى بالسماح  لل 03/10مقتضى قانون ب       
 الأشخاصني بیئة ، حتى في الحالات التي لا تعالقضائیة المختصة عن كل مساس بال

المتضررین تفویض ھذه الجمعیات من  الطبیعیین سبین لھا بانتظام ، كما یمكن للأشخاصالمنت
سنة من یوم وقوع  15ى بانقضاء ترفع باسمھم دعوى التعویض ، و تسقط ھذه الدعو أناجل 

  .  ⁾¹⁽الفعل الضار 

 أنة ، ذلك البیئ الأضرارالمسؤولیة المدنیة عن  أساسمطروحا في تحدید  شكالالإ یبقى      
المتعارف علیھا في  الأشكالجانب  فإلىبالغة ،  أھمیةھذه المسؤولیة تكتسي  أساستحدید 

جدیدة لم تكن  لأشكالالبیئیة ، و اتخاذھا  الأضراراستفحال  أماممجال المسؤولیة المدنیة ، و 
لتعرف من قبل ، و لصعوبة تحدید المتضرر المباشر من الانتھاكات البیئیة ، وقع جدال فقھي 

  . ⁾²⁽ھذه المسؤولیة  أساسحول 

ق النظریة التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة ، و التي یكون فیھا الخطأ بیطالفقھاء بت بعض نادى     
ھو قوام المسؤولیة التقصیریة ، و یتمثل ھذا الخطأ في الإخلال بالتزام قانوني مقرر بمقتضي 

ائح، و الخطأ یكون أیضا قوام المسؤولیة العقدیة على أساس انھ إخلال بالتزام اللوالقوانین و 
تلوث البیئة و الأشكال المختلفة التي یتم بھا ھذا التلوث ، حالت دون  تعاقدي إلا أن طاھرة

تطبیق المبادئ التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة ، مما دفع بالفقھ إلى إقرار بعدم كفایة تقنیات 
المسؤولیة التقصیریة في شكلھا التقلیدي أو ضرورة الخروج في بعض الأحیان و البحث عن 

     .اعدھا بما یضمن مواجھة فعالة في مجال حمایة البیئة سبل تطویر أحكامھا و قو

تم الاعتماد على نظریة الالتزام بحسن الجوار أو تحمل الأضرار المألوفة للجوار ، و كذا     
   . ⁾³⁽نظریة عدم التعسف في استعمال الحق 
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 25المؤرخ في  05/10المعدل و المتمم بالقانون رقم  26/09/1975المؤرخ في   58ـ75م من الأمر رق 133المادة  ـ 1
بموجب قانون  رقم  المعدل و المتمم  30/09/1975الصادر بتاریخ  78المتضمن القانون المدني ، ج ر  2005یونیو 

  .13/05/2007 یخ، الصادر بتار 31، ج ر عدد  13/05/2007المؤرخ في  05ـ07

   . 109عوادي فرید ، المرجع السابق ، صـ   2

 20 مؤرخ في    10ـ05المعدل و المتمم بالقانون  رقم 26/09/1975المؤرخ في 58ـ75 مكرر من قانون  124المادة  ـ 3
: المرجع نفسھ  ، 2007مایو  13المؤرخ في  05ـ  07المعدل بموجب قانون رقم  ،المتضمن القانون المدني ،  2005 و یونی

كان یرمي للحصول  إذابالغیر ،  الأضراروقع بقصد  إذاـ  :یشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لا سمیا في الحالات الآتیة
  .رض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعة كان الغ إذا .قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر على فائدة 
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لم تظھر على الصعید الداخلي فقط ،  لأنھا ةالبیئتقریر المسؤولیة في مجال حمایة  یصعب     
اتفاقیة بل ظھرت أیضا على الصعید الدولي ، حیث حرصت الاتفاقیات الدولیة المختلفة ، مثل 

على  الابتعاد " السفن الذریة "المنظمة للمسؤولیة ، المدنیة لمستخدمي  1962بروكسل لسنة 
ساس لترتیب المسؤولیة ، و أكدت على أن الكوارث الطبیعیة لیست بسبب عن الخطأ كأ

للإعفاء من مسؤولیة التلوث البیئي ، و اقتصرت بالقول أن المسؤولیة في ھذه الحالة تكون 
مسؤولیة قضائیة بالنظر لصعوبة وضع تعریف جامع للتلوث ، و قد سار الاتجاه إلى وضع 

بار خطا الإنسان أو نشاطھ ، فعد التلوث كل ما من شانھ أن تعریف للتلوث لا یأخذ بعین الاعت
ینال من التوازن البیئي حتى و أن لم یكن بإرادة الإنسان أو بخطئھ ، و في نفس السیاق سار 

  .الاتجاه على اعتبار الضرر البیئي الحال و المستقبلي كذلك موجبا للتعویض

المتضرر ھو الذي لھ الحق في  أن معتبرینأبعد ذلك ، اء من ذھب إلى قھبعض الف یوجد    
ما أن تقوم على أساس نظریھ الخطأ ، أو على اس المسؤولیة عن الضرر البیئي ، إار أساختی

 للفقھ لأشیاء و نتیجة لھذه التطورات بدىأساس نظریة حسن الجوار ، أو المسؤولیة عن فعل ا
  :نظریتینالق یلتطب غموض

  .عمال الحق نظریة التعسف في است : الأولى 

نظریة المخاطر، و التي تقوم على أساس كفایة تحقق الضرر دون النظر إلى الخطأ  : الثانیة  
، و ھي التي كانت وراء ظھور "الغرم بالغنم " و یعبر عنھا أیضا بنظریة تحمیل التبعیة أو 

  .⁾¹⁽ و مبدأ الملوث الدافع" الإصلاحمن یلوث فعلیھ " من  مبدأ

یصعب تحدید أساس المسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي، لكونھ مازال محل خلافات     
  .فقھیة ، و ھذا نظرا للطبعة الخاصة التي یمیزھا ھذا الضرار البیئي

تقریر المسؤولیة إلى منح تعویضات مالیة ، و التي لا تلقى ترحیبا واسعا في مجال  یؤدي     
  .⁾²⁽ھذا المجال ھو إعادة التوازن البیئي حمایة البیئة ، لان خیر تعویض في
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ـ یقصد بمبدأ الملوث الدافع تحمل كل شخص یتسبب نشاطھ أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة ، نفقات كل تدابیر  1
  .الوقایة من التلوث و التقلیص منھ و إعادة الأماكن و بنئتھا إلى حالتھا الأصلیة

قبل في مجال حمایة البیئیة ، مجلة العلوم القانونیة ،  الأستاذ طاشور عبد الحفیظ ، نظام إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ منـ  2
  . 123، ص  2003كلیة الحقوق ، جامعة تلمسان ،، 01العدد  و الإداریة ، 
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  المطلب الثاني 

  خصائص الضرر البیئي

یعد الضرر طبقا للقواعد العامة من الشروط الرئیسیة لقیام المسؤولیة المدنیة ، فمجرد      
ینتج عن  أنوحده غیر كاف للرجوع على مرتكب الفعل بالتعویض، فلابد من  الخطأتوفر 

من قانون  124تقوم المسؤولیة المدنیة ، و ھذا ما نجدة في نص المادة  حتىالفعل ضرر 
كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ، و یسبب ضرر للغیر یلزم من :" المدني التي تنص

ھا في الضرر حتى یمكن قو ھناك شروط یجب تحق.⁾¹⁽"كان سبب في حدوث بالتعویض 
  .یكون محتملا لا   أنأو مؤكد الوقوع ، أي  ققویضھ ، فلابد من أن یكون الضرر محتع

الذي یحق لھ المطالبة  اشرا ، فالمتضرر وحدهیجب أن یكون الضرر شخصیا و مب      
  . دعوى المسؤولیة المدنیةبالتعویض عن الضرر و لا یستطیع احد غیره المطالبة بھ و رفع 

ب الضرر مصلحة مشروعة یحمیھا القانون ، فحتى یكون الضرر قابل ییجب أن یص     
كتسبا  یحمیھ القانون ، و لا یكفي أن تكون للمتضرر مصلحة م للتعویض لابد أن یمس حق

     .أدى الفعل الضار إلى المساس بھا فحسب ، و إنما یجب أن تكون ھذه المصلحة مشروعة 

ة ، یجعلھ یختلف عن ینالضرر البیئي لھ خصائص معأن قانون البیئة إلى اء فقھتوصل     
الضرر المنصوص عنھ في القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة ، و ذلك بسبب أن ھذا الضرر 

  .⁾²⁽غیر قابل للإصلاح ، و انھ ناتج عن التطور التكنولوجي 
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المؤرخ في  05/10 المعدل و المتمم بالقانون رقم  26/09/1975المؤرخ في  75/58 من قانون 124المادة  ـ 1
   .  ون المدنيو المتضمن القان 13/05/2007المؤرخ في  05ـ07المعدل ، بمقتضي قانون رقم   20/06/2005

  .147نقلا عن  ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص  ـ 2
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   الأولالفرع 

  الضرر البیئي ضرر غیر شخصي

 إنما، و  نیلا یملكھ شخص مع بشيءصد بھ ذلك الضرر الذي یتعلق بالمساس یق       
 ، فمن یقم یس المساس بمصلحة شخصیةع دون استثناء ، و علیھ لیمستعمل من قبل الجم
كان قد  أنالسیاحیة ، لا یسبب ضررا مباشرا لشخص بعینھ ، و  الأماكنبطرح النفایات داخل 

ھذه  الخاصیة الممیزة ھي التي جعلت اغلب  الأماكنالف القانون برمیھ النفایات في ھذه خ
الاعتداءات على البیئیة ،  حد منلالبیئیة حق التمثیل القانوني لعطي للجمعیات الدول ت تشریعات

 ھأخذ بیعتبر مساسا بالمصلحة العامة ، و ھو الاتجاه الذي  الأخیرةلان الاعتداء على ھذه 
البة بالتعویض ترفع دعاوى المسؤولیة المدنیة للمط أنسمح للجمعیات  إذالمشرع الجزائري ، 
  .⁾¹⁽ ة عن كل مساس بالبیئ

  الفرع الثاني 

  غیر مباشر  الضرر البیئي ضرر

 ،الماء ،ة لمكونات البیئة كالترب البیئي  بإعتباره  ضرر غیر مباشر ،ضرر ال یصیب     
  .الھواء

الضرر الغیر مباشر على انھ الضرر الذي یحل بالوسط الطبیعي  dexapaxیعرف الأستاذ      
لمسؤولیة لعامة لو یمكن إصلاحھ عن طریق الترمیم أو إزالة ، مما یجعل تطبیق القواعد ا

  .سیما في حالة الضرر الذي یمس بالموارد المائیة المدنیة صعبا لا

یؤكد موقفھ باعتبار أن تلك الأضرار  الحكم بالتعویض ، غالبا الإداري  القضاء  یرفض     
   .مستحیلا تقدیرھا  إن لم یكنالبیئیة أضرار غیر مرئیة ، و یصعب 
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  . الإنسانالتي تصیبھا من جراء تصرفات  الأضراررق للقواعد البیئیة و خلابد من التعویض عن كل  ـ1
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  الفرع الثالث 

  ف جدید من أصناف الضرر نالضرر البیئي ص

 اسواء مالطبیعیة  وساطبالأطبیعة خاصة ، باعتباره انھ یمس  یعتبرالضرر البیئي ذو       
نباتیھ  أوفصیلة حیوانیة  إتلافالفصائل الحیوانیة ، ففي حالة  أو المستقبلة بالأوساطیتعلق منھا 

ھذه الفصیلة بحد ذاتھا من جھة ، و من  إتلافطبیعة مزدوجة ، تكمن في  الضرر لھ، فان 
  .للتنوع البیولوجي، باعتباره یساھم في عملیة انقراض مثل ھذا النوع فیھ تھدید  أخرىجھة 

  المطلب الثالث 

  ثار قیام المسؤولیة المدنیة آ

في یض ،  كما سبق القول بان التعوتحقق الضرر  یثبت حق المتضرر في التعویض إذا        
  التعویض ،  طریق   عن ا ، لان الھدف ھو لیس جبر الضرر بیمجال حمایة البیئة لا یلقى ترح

   .و إنما ھو الحد من الانتھاكات البیئیة 

الأثر الذي یترتب على تحقق المسؤولیة ، و متى تحقق ذلك كان  یضیعتبر التعو     
  .للمتضرر الحق في رفع دعوى للمطالبة بھ 

فقد یكون عینا أو : وعین على ن المدنیة واعد العامة للمسؤولیة التعویض طبقا للق یكون     
في تحدید طریقة التعویض ، تبعا لطبیعة   لتقدیریة السلطة ا للقاضي   أعطي  نھنقدا ، إلا أ

الضرر و ظروف القضیة ، فھناك أضرار تمكن المتضرر من طلب إعادة الحال إلى ما كان 
التعویض بھذا الشكل من أشكال علیھ قبل وقوع الضرر و على المحكمة  في ھذه الحالة الحكم 

  .⁾¹⁽و ھو ما یسمى بالتعویض العیني

یكون إعادة الحال إلى ما كان علیھ قبل وقوع الضرر أمرا مستحیلا ، في مثل ھذه الحالة       
   .⁾²⁽یتم جبر الضرر بالنقود و ھو ما یسمى بالتعویض النقدي 
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  .ھ إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ من قبل وقوع الضرر بیقصد  التعویض العیني ـ 1

   .ـ التعویض النقدي ، الحكم للمتضرر بمبلغ من النقود نتیجة ما أصابھ من ضرر 2
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  الفرع الأول 

  التعویض العیني 

یقصد بالتعویض العیني الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ قبل وقوع الضرر ، و ھذا       
النوع من التعویض ھو الأفضل خصوصا في مجال الأضرار البیئیة ، لأنھ یؤدي إلى محو 

  .ھ خلال مدة معینة نم المتسبب فیھ بإزالتھ ، تعفزاالضرر تماما و ذلك بإل

ي التي من القانون المدن 164ئري على ھذا النوع في المادة نص القانون المدني الجزا    
على تنفیذ التزامھ تنفیذا عینیا ،  181و 180عذاره طبقا للمادتین یجبر المدین بعد إ: " تنص 

  .⁾¹⁽" متى كان ذلك ممكنا 

و في قانون البیئة ، نجده قد اعتبر أن نظام إرجاع الحال . یلاحظ أن المشرع الجزائري     
التي  03/10من قانون البیئة  102ما قبل مرتبط بالعقوبة الجزائیة ، و ھو ما نصت المادة إلى 

 500,000(یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة و بغرامة قدرھا خمسمائة ألف دینار :" جاء فیھا 
كل من استغل منشاة دون الحصول على الترخیص كما یجوز للمحكمة الأمر بإرجاع  )دج

 .⁾²⁽"ھا الأصلیة في اجل تحددهالأماكن إلى حالت

ما كانت علیھ من قبل عقوبة ینطق بھا نظام إرجاع الحالة إلى  ع الفرنسي إعتبر المشر   
  .القاضي المدني أو القاضي الجزائي

م المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة ، یظلم یضع المشرع الجزائري قواعد خاصة لتن    
واعد العامة للمسؤولیة المدنیة الق یجب على القاضي المدني في ھذه الحالة الرجوع إلى ھفان
من قبل الأحوال الذي یكون ذلك من ثمن یمكن لھ الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت علیھ و

  .ممكنا
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 ،  20/06/2005المؤرخ في  10ـ05 المعدل و المتمم رقم 26/09/1975المؤرخ في  75/58من قانون  164المادة  ـ1  
  . 13/05/2007المؤرخ في  05ـ07المعدل بموجب قانون   المتضمن القانون المدني

  .  المتعلق بقانون البیئة 19/07/2003المؤرخ في   03/10من قانون  102المادة  ـ2
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  الفرع الثاني 

  التعویض النقدي

              .  ⁾¹⁽من ضرر متضرر بمبلغ من النقود نتیجة ما أصابھیتمثل التعویض النقدي في الحكم لل      
الدفع ، و یلجا القاضي إلى التعویض النقدي خصوصا في مجال  لیةحیث تحدد المحكمة أ

الأضرار البیئیة في الحالات التي لا یمكن إعادة الحال إلى ما كان علیھ من قبل ، كون أن 
ن ترتطم ناقلھ نفط في میاه البحر فتؤدي إلى القضاء أصلاحھ ، كإالضرر یكون نھائیا لا یمكن 

ثل ھذه الحالة یصعب إعادة الحال إلى ما كان علیھ من قبل عل كل الكائنات البحریة ، ففي م
  .وقوع الضرر 

السبب في احتیار القاضي لطریقة التعویض  من الناحیة العملیة  یكون العامل الاقتصادي      
التي قد تتطلبھا طریقة التعویض العیني ،  الناھضةالنقدي عن الضرر البیئي ، سبب التكلفة 

الاقتصادیة التي قد  الآثارمن الدول الحكم بالتعویض العیني بسبب  حیث یمتنع قضاء كثیر
  .اختلافھا مع التوجھات نحو تشجیع الاستثمار  إلى إضافة،  الأسلوبھذا  إتباعتترتب على 

التلوث الناجم عن مصانع الفوسفات بسبب تطایر الغبار و الغازات :  تكمل ھذة الأمثلة في    
النقدي لان الشركة قادرة على دفع النقود ، و قد یقرر  بالتعویضالسامة ، فقد یكتفي القاضي 

 رافدیعد  لأنھاالمصنع  بإزالةانھ لا یستطیع الحكم لا إالشركة بتركیب مصافي،  إلزامالقاضي 
  .الدولة  اقتصادیا ھاما لحزینة

ت قھما الخسارة التي لح: لى عنصرین طبقا للقواعد العامة عیشمل تقدیر التعویض     
أو غیر متوقع ،  دخل في تقدیر أن یكون الضرر متوقعكسب الذي فاتھ، و لا یالبالمتضرر و 

  .ا كان أو غیر متوقع قصیریة یشمل التعویض كل ضرر متوقعففي المسؤولیة الت

  المشرع الجزائري بمبدأ التعویض الكامل للضرر ، و الذي یعني أن التعویض یجبأخذ    
المادیة   الأضرار كافة   یغطي   و الذي  المتضرر ،   أصاب  الذي كل الضرر   یغطي   أن

  .⁾²⁽و المعنویة 
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إذا استحال على المدنین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیھ بتعویض الضرر الناجم " من القانون المدني  176تنص المادة  ـ 1
تاجر المدنین في تنفیذ  لھ فیھ ، و یكون الحكم كذلك إذا نشات عن سبب لا یدعن تنفیذ التزامھ ، ما لم یثبت ان استحالة التنفیذ 

  . "التزامھ

  . 110أ، عوادي فرید ، المرجع السابق ، ص ـ 2
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الأفعال  كل  على   الجزائري المشرع   اقرھا التي  المدنیة   العقوبات  الإشارة إلى أن      
، فالأساس الأول یتضمن إلزام الشخص بإزالة  ینتأتي في أساس بالبیئة و الجرائم الماسة

الضرر البیئي و محو جمیع أثاره و بالتالي إعادة حالة البیئیة إلى الحالة التي علیھا قبل حدوث 
الضرر البیئي ، كما قد یصدر كعقوبة تلزم الشخص بالتعویض على الضرر البیئي الذي أدى 

   . ⁾¹⁽إلى إتلاف عناصر البیئة 
  المطلب الرابع 

  الفرنسي أمام القضاء تطبیقات المسؤولیة المدنیة

ا ، و ھذا راجع ة في القضاء الجزائري قلیلة جدأن القضایا الخاصة بحمایة البیئ الواقع        
منازعات لإنعدام تكوین و تخصص القضاء في المنازعات البیئیة لكونھا لعدة أسباب سواء 

تحتاج إلى خبرة المختصین الذین یستعین بھم القاضي للفصل في ذات طابع تقني متشعب ، 
   .النزاع 

ففي القضاء الإداري و في مجال دعوى الإلغاء ، التي یقوم فیھا القاضي برقابة مشروعیة      
القرار الذي اتخذتھ الإدارة بصفة انفرادیة ، نجد بعض القضایا خصوصا في رقابة القاضي 

شیر في ھذا الصدد إلى قرار في مجال التھیئة و التعمیر ، و ی على تسلیم رخصة البناء
المحكمة العلیا القاضي بضرورة فحص و معانیة البناء الذي من شأنھ أن یلحق خطورة 

  . ⁾²⁽بالصحة العامة أو الأمن العام لرفض إعطاء رخصة البناء 

رار المحكمة العلیا أما في مجال المسؤولیة الإداریة أو القضاء الكامل ، نشیر إلى ق     
القاضي بأنھ إذا لم تتخذ السلطات العمومیة أي إجراء وقائي لضمان الأمن حول الأماكن التي 
تسبب أضرار ، فإنھا تكون مسؤولیة عن التعویض ، وذلك في قضیة تتلخص وقائعھا في 

 تھما و أثبت محضر المعاینة أناسقوط طفلین في بركة مملوءة بمیاه قذرة تسببت في وف
السلطات العمومیة  المتمثلة في رئس المجلس الشعبي البلدي لم یتخذ أي إجراء وقائي لضمان 

  . ⁾³⁽الأمن حول ھذه البركة خاصة و أنھ شیدت بنایات بقربھا
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  .أي إحداث أضرار و مشاكل خطیرة تؤدي إلى إتلاف عناصر البیئیة مثل الھواء، التربیة ، المیاه  ـ 1 

، قضیة منشورة في مجلة الإجتھاد القضائي قرارات المجلس  11/07/1981بتاریخ  22236قرار المحكمة العلیا رقم ـ  2  
  .الأعلى

  .140، ص  ستاذة حمیدة جمیلةنقلا عن الأ ، 1999/  06/07قرار بتاریخ  12371قضیة رقم  ـ 3
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القضاء الفرنسي فیھ الكثیر من الأحكام سواء في مجال الإلغاء أو المسؤولیة نجد            
نسبة  لقضاء و الإلغاء تشیر بعض الأحكام أن القضاء الفرنسي یراقب مدى  فبا . الإداریة

مشروعیة وسائل الضبط الإداري الممارسة من قبل الإدارة في حمایة البیئة بفرض التوفیق 
  :بین أھمیة ھذه الأحكام التي قررھا القضاء الإداري الفرنسي نذكر

اي الصادر في لمحكمة الإبتدائیة لفرسـ قرار مجلس الدولة الفرنسي الذي أید فیھ حكم ا
ت بموجب قرار رئیس البلدیة الذي رفض فیھ تسلیم رخصة إقامة التي ألغ 17/12/1975

للإستغلال بحجة أن النیابة مخصصة  autorisotion de stationnementسیاج في منطقة ریفیة 
  .الفلاحي و علیھ فھناك إعتداء على الأرضي الفلاحیة 

لكون    الإداریة   المحكمة أن   بل        tribunal  administratif   de cae اعتبرات أن قرار     
دة الما لى مخاطر التلوث المنصوص عنھا فيرئیس البلدیة مسبب تسببا كافیا ، عندما إستند ا

و ذلك من أجل اعذار المدعیة في قضیة     ⁾¹⁽ة من قانون البیئ 3و 2فقرة  541  

 le sictom de loir  

 beconnais etses emvirons للتخلص في أجل شھرین من البطاریات الموجودة في 
  مصنع  usine zimaval’l . بمؤسسة مرخصة كذلك 

ـ كما أن مجلس الدولة الفرنسي ألغي قرار صادر عن وزارة الداخلیة الذي یسمح بقیام بملعب 
  .السیارات 

Circuit de vitesse d’ alés « gard » لما یسببھ من أضرار  یشكل خطرا على الجومعتبرا أنھ  
  .سمعیة

  :أما بالنسبة لأحكام القضاء الإداري الفرنسي فیما یخص المسؤولیة الإداریة نذكر 

و الذي یقضي بمسؤولیة البلدیة عن الأضرار  1993فیفري  25ـ حكم محكمة بورد و في 
المنشأة المضفة و التي أسست التي تسببت في تلویث المیاه بسبب النفایات الناجمة عن نشاط 

الإجراءات الكفیلة للوقایة من  لاتخاذالمتمثل في إھمال رئیس البلدیة  الخطأالمسؤولیة نتیجة 
  .ھذه الأخطار 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . من قانون البیئة  05/02/1983المؤرخ في   3ـ2/ 541المادة  ـ 1
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ـ كما أن مجلس الدولة اعتبر أن رئیس البلدیة و نظرا للصلاحیات التي یتم  بھا في مجال تھیئة 
الإقلیم و حمایة الساحل و السھر على تطبیق التنظیم المتعلق بعملیات التعمیر ، و أن الإخلال 

  ات الصلاحی  في ممارسة على أساس الخطأ   إلى قیام مسؤولیة الدولةیؤدي  بھذه الصلاحیات 

   .و الذي لا یستوجب أن یكون خطأ جسیما

لایعني أن القضاء الفرنسي قد إعترف بمسؤولیة الدولة عن الأخطار البیئیة ، فنجده قد     
  كونھ  الجوار لا یشكل خطر غیر عادي و خاص على  )T G V(اعتبر أن خط القطار السریع 

و المطاعم الفنادق  تعویض  رفض   ثمة  من  سمعیة و أضرار  لا یؤدي الى التسبب في 
  .⁾¹⁽المجاورة لمحطة القطار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 142الأستاذة حمیدة جمیلة ، المرجع السابق ، ص  ـ  1
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  المبحث الثالث  

 مخالفةالمترتبة عن الجزاءات الإداریة الوقائیة لحمایة البیئة و لإجراءاتا
  ھذه الإجراءات القانونیة 

القانونیة الوقائیة التي تستعملھا الإدارة  ھذا المبحث إلى تحدید أھم الإجراءاتنتطرق في       
نظام الحظر ، نظام  أجل الحفاظ و حمایة البیئیة ، و تتمثل ھذه الوسائل في نظام الترخیص ،

اریة تترتب علیھا في حالة مخالفتھا و عدم ، و نظام التقاریر إلا أن ھناك إجراءات إد زامالإل
  : و اللاعقلاني لھا، و تتمثل في  لاعشوائيالالتزام بھا أو التصرف ال

  .⁾¹⁽النشاط المؤقت ، سحب الترخیص و العقوبة المالیة إجراء الإخطار ، وقف      

  :سنتطرق في ھذا المبحث إلى 

  .)كمطلب أول (البیئةالإجراءات الوقائیة لحمایة 

  .)كمطلب ثاني ( الفة ھذه الإجراءات القانونیةجراءات الإداریة المترتبة عن مخالإ 

  المطلب الأول 

  قانونیة الوقائیة لحمایة البیئة ال الإجراءات 

القواعد القانونیة التي تمنع وقوع السلوك المخالف لإرادة المشرع  تمثل الإجراءات الوقائیة   
و ھي إجراءات سابقة ، أما القواعد الجزائیة فھي وسائل زد عنھ  تعد كجزاء قانوني ولید 
الاعتداءات و المحالفة و ھي رقابة لاحقة لسلوك الأفراد ، وضع المشرع العدید من 

ھا من یتعلق بحمایة الموارد المائیة أو المجال الطبیعي من الإجراءات الوقائیة لحمایة البیئة من
خلال الإجراءات القانونیة التي تھدف لحمایة البیئة و تتمثل ھذه الوسائل من خلال الإجراءات 

  . )فرع  أول (صالترخینظام :  القانونیة تھدف لحمایة البیئة و تمثل ھذه الوسائل في

  .)كفرع ثاني (رالحظ نظام

  .)كفرع  ثالث  (الإلزامنظام 

   .)كفرع رابع ( نظام التقاریر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 96ـ الأستاذة حمیدة جمیلة ، المرجع السابق ، ص  1
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  الفرع الأول 

  نظام الترخیص

  معین ، فالرخصة نشاط  لممارسة   الإدارة  الصادر عن  الإذن   قانونا  الترخیص   یمثل    

  المركزیة  السلطات یصدر من   الإداریة تعد قرارا إداریا و بذلك فالترخیص من حیث الأصل

الإداریة مثلما ھو علیھ الحال في إقامة مشاریع ذات أھمیة ، و قد یصدر من السلطات المحلیة 
، و علیھ فالترخیص وسیلة من وسائل الضبط ⁾¹⁽رخصة البناء مثلكرئیس البلدیة و الوالي 

  .⁾²⁽الإداري 

  .أسلوب الترخیص في قانون المیاه و قانون المناجم نجد   

حمایة البیئة  مجال  الترخیص في  نظام   عن  كثیرة   الجزائري أمثلة  التشریع  في  نجد   
  :، و تتمثل في 

  .في قانون حمایة البیئة ـ رخصة البناء و حمایة البیئة               

  .في قانون البیئة فةـ رخصة استغلال المنشآت المصن               

  .في قانون الغابات ـ رخصة استغلال الغابات               

 .في قانون الصید ـ رخصة الصید                

  

  

 

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 90ـ ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص  1

الإدارة و طبقا لنصوص القانون أو التنظیم على الأفراد إشتراط : ـ یعرف الأستاذ  عمار بوضیاف نظام الترخیص على أنھ  2
ترخیص معینا إن ھم أرادوا ممارسة حریة معینة أو القیام بعمل معین كما لو أراد الأفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة مسیرة 

في المشروعیة ، كما  فمن حق الإدارة أن تفرض علیھم الحصول على رخصة قبل القیام بالنشاط و إلا كان عملھم مشوبایعیب
تستطیع الإدارة أن تعرض على حامل السلاح إستصدار رخصة لذلك أو أن تفرض على من أراد الدخول المنطقة معینة 

  .كون ذلك في المجالات الإستشفائیةالحصول على إذن من جھة محددة و عادة ما ی

  ـ 43ـ 



.الإطار العقابي للجرائم البیئیة في القانون الجزائري : الفصل الثاني   
 

  لفرع الثاني ا

  نظام الحظر  

یعتبر الحظر وسیلة قانونیة تقوم بتطبیقھ الإدارة عن طریق القرارات الإداریة، تھدف من    
خلالھ منع إتیان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستھا، حیث أنھ من 
  خصائص قواعد قانون حمایة البیئة  أن  أغلبھا  عبارة عن   قواعد   أمرة ، لا یمكن   للأفراد

ا باعتبارھا تتصل بالنظام العام ، فالحظر صورة من صور القواعد الأمر التي تقید كل مخالفتھ
  .لون نشاطات مضرة بالبیئة ومن الإدارة و الأشخاص الذین یزا

على  03/10نجد بالرجوع إلى قوانین حمایة البیئة الكثیر من ھذه القواعد فلقد نص قانون     
  :أمثلة للحظر نذكر منھا

التي  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03/10من قانون  33المادة نصت  ـ   
منعت القیام بأي عمل من شأنھ أن یطیر بالتنوع الطبیعي أو یشوه طابع المجالات المحمیة ، 

 البیولوجي   في إطار حمایة التنوع⁾¹⁽ .كون أن المشرع قد أخضعھا لأنظمة خاصة للحمایة
ألیفة و الفصائل النباتیة   الغیر الحیوانات  البیض و الأعشاش و تشویھ   تلافمنع المشروع إ

ة كانت أو الھا أو عرضھا للبیع أو شراءھا حیغیر المزروعة المحمیة، و كذلك نقلھا أو إستعم
  .المتعلق بحمایة البیئة 03/10من قانون  40و ھذا ما نصت علیھ المادة میتة 

منع أیضا كل صب أو عمر أو ترمید لمواد مضرة بالصحة العمومیة داخل المیاه البحریة  ـ 
الخاضعة للقضاء الجزائري أو من شأنھا عرقلة الأنشطة البحریة أو فساد نوعیة المیاه 

   .البحریة

ي نشاط منجمي في المواقع ص على عدم إمكانیة منح الترخیص لأین ـ  نجد قانون المناجم
  . القانون و الاتفاقیات الدولیة المحمیة ب

  

    

  

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  :انون حمایة البیئة المتعلق بق 19/07/2003المؤرخ في  03/10من قانون  31تتكون المجالات المحمیة طبقا للمادة ـ  1
 .الطبعیة ، مجالات تسییر المواضع المحمیة الطبیعیة التامة ، الحدائق الوطنیة، المعالم
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و في  ط الثلوج أو السیلانمن ممارسة الصید عند تساق ⁾¹⁽ 04/07منع المشرع في قانون     
كما یمنع اصطیاد الأصناف المحمیة أو القبض علیھا   ⁾²⁽فترات تكاثر الطیور و الحیوانات 

المحدد  03/02الشواطئ نص القانون و بعرض حمایة و تثمین .⁾³⁽عبر كامل التراب الوطني 
للقواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السیاحیین للشواطئ على منع كل مستغل الشواطئ القیام 
بأي عمل یمس بالصحة العمومیة أو یتسبب في إفساد نوعیة میاه البحر أو إتلاف قیمتھا 

ن المساس بالمظھر النوعیة ، و نظرا لما أصبحت تشكلھ ظاھر استنزاف رمال البحر م
  .الجمالي للشواطئ و تقدم لمیاه البحر اتجاه البر 

من نفس القانون على أنھ یمنع استخراج الرمل و الحصى و الحجارة من  32نصت المادة     
و المتعلق بحمایة الساحل و تثمینھ  ⁾⁴⁽02/02من قانون  12الشواطئ ، كما منعت المادة 

للمجمعات السكانیة ، الموجودة على الشریط الساحلي ، على التوسع الطولي للمحیط العمراني 
  . كلم من الشریط الساحلي 03مسافة تزید عن ثلاثة كیلومترات 

منع على كل منتج للنفایات من تسویق ائي و اللاعقلاني للنفایات ھدف منع التعامل العشوی     
استعمال مواد من شأنھا أن تشكل المواد المنتجة للنفایات الغیر قابلة للانحلال البیولوجي أو 

ر خلط النفایات الخاصة ان لاسیما عند صناعة منتوجات التغلیف و یحظخطرا على الإنس
الخطرة مع النفایات أو الحائز علیھا من تسلیمھا إلى شخص أخر غیر مستغل لمنشأة معالجة 

                  .فایات الخاصة الخطرةاستیراد الن امنعابات 01/19من قانون  25النفایات ، و لقد منعت المادة 
  سیاج  أو تشیید  غرسجدید  أو  بناء كل  ⁾⁵⁽05/12المشرع في ظل قانون المیاه الجدید منع 

البحیرات و البرك و الشطوط أو القیام بأي ثابت و كل تصرف یضر بصیانة الودیان و 
  .تصرف من شأنھ عرقلة التدفق الحر للمیاه السطحیة في مجاري الودیان

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .المتعلق بالصید  2004غشت  14المؤرخ في  04/07ـ قانون المادة  1

  . المتعلق بالصید 2004غشت  14المؤرخ في  04/07من قانون  25المادة  ـ 2

الأصناف المحمیة على أنھا ،الصید المتعلق ب 2004غشت  14المؤرخ في  07ـ 04رقم  من قانون  54ت المادة ـ عرف 3
  . تملك الحیوانات النادرة  أو  التي ھي طریق الإنقراض او في تناقص دائم

، الصاد ر  10، ج ر العدد  المتعلق بحمایة الساحل و تثمینھ 25/02/2002المؤرخ في   02/02نون من قا 12المادة  ـ 4
   .2002سنة 

 23/01/2008المؤرخ في  03ـ08المعدل بقانون رقم   المتعلق بقانون المیاه 04/09/2005المؤرخ في  05/12قانون ـ 5
    . 22/07/2009المؤرخ في  02ـ09المعدل بمقتضي قانون رقم 
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لینابیع وأماكن لحفر و امن نفس القانون تفریغ المیاه القذرة  في الأبار و ا 46منعت المادة 
الشرب العمومیة و الودیان أو إدخال مواد غیر صحیة في الھیاكل و المنشأت المائیة 

  .المخصصة للتزوید بالمیاه

  .ال الحمایة القانونیة نجد العدید من النصوص القانونیة الأخرى التي تبنت في مج    

  الفرع الثالث 

  نظام الإلزام 

مر ، فمن ھذه الخاصیة یجد آتتمثل خصائص قانون حمایة البیئة ، أنھ ذو طابع تنظیمي      
نظام الإلزام مصدره ، كما یجد أصلة ضمن مبدأ النشاط الوقائي و تصحیح الأضرار البیئیة 

    Le principe de prévention et la lute a la source⁾¹⁽بالأولویة عند المصدر

ر ، لأن ھذا الأخیر إجراء قانوني و إداري یتم من خلالھ منع حظعكس ال الإلزام  عتبری    
، في حین أن الإلزام ھو ضرورة القیام بتصرف  اسلبی اإتیان النشاط ، فھو بذلك یعتبر إجراء

تلجا الإدارة لھذا الأسلوب من أجل إلزام الأفراد على القیام  كذلك. معین ، فھو إجراء إیجابي
  .ببعض التصرفات لتكریس الحمایة و المحافظة على البیئة

التي تجسد أسلوب الإلزام ، ففي إطار  في التشریعات البیئیة العدید من الأمثلة یوجد      
على الوحدات  على أنھ یجب 03/10من قانون  46حمایة الھواء و الجو نصت المادة 

لكف من استعمال المواد المتسببة في إفقار اص أو ة اتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقالصناعی
  .طبعة الأوزون

كل  .لتھااالمتعلق بتسییر النفایات و إزفیما یخص النفایات   01/19ألزم المشرع في قانون    
ي إنتاج النفایات بأقصى قدر منتج أو حائز للنفایات أن یتخذ كل الإجراءات الضروریة لتفاد

كما یلزم .  ⁾²⁽استعمال تقنیات أكثر نظافة و أقل إنتاجا للنفایات ممكن ، و ذلك باعتماد و 
بالتصریح للوزیر المكلف  بالبیئة بالمعلومات المتعلقة بطبیعة و كمیة و خصائص النفایات ، 

 ا  استعمال  نظام    الفرز ماشابھھعلى كل حائز للنفایات و   أما النفایات المنزلیة ،أصبح لزاما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتعلق بحمایة البیئة في إطار  19/07/2003المؤرخ في   03/10من قانون  03عرف المشرع الجزائري في المادة  ـ1  
و یكون ذلك بإستعمال : مبدأ النشاط الوقائي و تصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر بحیث نص  ،لتنمیة المستدامة ا

شخص ، یمكن أن یلحق نشاطھ ضررا كبیرا بالبیئة ، مراعاة أحسن التقنیات المتوفرة و بتقنیة إقتصادیة مقبولة ، و یلزم كل 
    .مصالح الغیر قبل التصرف

  .نفایات و إزالتھا المتعلق بتسییر ال 12/12/2001المؤرخ في   19ـ01 من قانون 06المادة ـ  2
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 .والجمع من طرف البلدیة ، و التي ینشأ على مستواھا مخطط بلدي لتسییر النفایات المنزلیة 

على مجموعة من  ینص واعد العامة لاستغلال الشواطئ ، المحدد للق 03/02قانون نجد    
الالتزامات تقع على صاحب امتیاز الشاطئ منھا حمایة الحالة الطبیعیة و إعادة الأماكن إلى 

  .، كما یقع علیھ عبء القیام بنزع النفایات الاصطیافحالتھا بعد إنتھاد موسم 

 46المتعلق بحمایة الصحة ، إذ ینص في المادة  85/05نجد كذلك قواعد  الإلزام في قانون    
  .على أنھ یلتزم جمیع المواطنین بمراعاة قواعد الوقایة من مضار الصحیح

یلزم قانون المناجم صاحب السند المنجمي أو صاحب رخصة إستغلال مقالع الحجارة أن    
  .یضع نظاما للوقایة من الأخطار الجسیمة التي یمكن أن تنجم عن نشاطھ

ال الحضریة الصلبة المتمثلة في الأزبنفایات زم المجلس الشعبي البلدي بالتخلص من التیل   
ح التي ترمیھا المستشفیات نفایات  المسالخ و الخردة الحدیدیة ھذه ریالتشالمنزلیة و نفایات 

معالجتھا ختیار موقع لھا لو إالأنواع من النفایات خصھا المشرع بطریقة للتخلص منھا بجمعھا 
للنفایات الخاصة و إلى رخصة الوالي بالنسبة  ع لترخیص الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبةیخض

المشرع بأسلوب  البلدیة بالنسبة للنفایات الھامدة ، أخذ رخصة رئیسلللنفایات المنزلیة و 
ما عمل إیجابي ، ھذا  الأسلوب أنھن أھمیة ھذا مالإلزام لتحدید الشروط الخاصة بالموقع ،تك

   .⁾¹⁽یكرس الحمایة القانونیة للبیئة 

  الرابع  الفرع

  نظام التقاریر

لأسلوب ة على منح الترخیص فھو أسلوب مكمل یھدف إلى فرض رقابة لاحقة و مستمر      
الترخیص و ھو یفرض على صاحبھ القیام بتقدیم تقاریر دوریة عن نشاطاتھ لتتمن السلطة 

من السیر الضابطة من فرض الرقابة ، فبدلا من أن تقوم الإدارة  بالإرسال أعوانھا للتحقیق 
  الحاصلة ،    بالتطورات   العادي للنشاط المرخص بھ، یتولى صاحب الرخصة تزوید الإدارة 
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، المتضمن شروط تنظیف و إزالة و معالجة النفایات  15/12/1984المؤرخ في  84/378من المرسوم  02ـ المادة  1
  .16/12/1984، الصادر بتاریخ 66الصلبة الخطیرة ، ج ر الرسمیة العدد 
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أسلوب التقاریر أسلوب جدید بحاجة إلى نصوص تنظیمیة نكتفي بذكر بعض القوانین التي 
یوجھوا خلال مدة  نصت علیھ ، مثل قانون المناجم الذي ألزم أصاحب السندات المنجمیة أن

  تقریرا سنویا یتعلق بنشاطھم  ⁾¹⁽طنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجمیةالاستغلال إلى الوكالة الو

شھرین  تتمثل في الحبس من رتب القانون عقوبات جزائیة على كل مستغل أغفل تبلیغ التقریر
  ⁾³⁽التنقیبأما صاحب رخصة   .⁾²⁽ دج  20000دج إلى  5000إلى ستة أشھر و بغرامة مالیة 

فیقدم تقریرا مفصلا عن الأشغال المنجزة كل ستة أشھر للوكالة الوطنیة للممتلكات 
   .ملزم بتقدیم تقریر سنوي لنفس الوكالة  و كذلك صاحب رخصة الاستكشاف⁾⁴⁽المنجمیة

عقوبات  مرة و یترتب على عدم الالتزام بھاآتعتبر قواعد أسلوب نظام التقاریر قواعد       
    .منھا   سالبة للحریة و كان على المشرع أن یعممھ على باقي المنشآت خاصة المضفة

التي و 21على نظام التقاریر في مادتھ نص 01/19تعلق  بتسییر النفایات القانون الم نجد    
ألزمت منتجوا أو حائزوا النفایات الخاصة الخطرة بالتصریح للوزیر المكلف بالبیئة 

ات المتعلقة بطبیعة و كمیة و خصائص النفایات، كما یتعین علیھم تقدم بصفة دوریة بالمعلوم
المعلومات الخاصة بمعالجة ھذه النفایات و كذلك الإجراءات العملیة المتخذة و المتوقعة لتفادي 
إنتاج ھذه النفایات بأكبر قدر ممكن ، و لقد رتب المشرع عن مخالفة ھذا الإجراء توقیع غرامة 

   .دج 100000دج إلى  50000من 

على أنھ تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائیة نظام تسییر  05/12نص قانون المیاه الجدید     
مدمج للإعلام حول الماء ،الذي یكون منسجما مع أنظمة الإعلام و قواعد المعطیات المنشأة 

الأشخاص الطبیعیین أو لاسیما على مستوى الھیئات العمومیة المختصة ، و أنھ یتعین على 
  . المعنویین الحائزین على رخصة أو إمتیاز إستعمال الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه
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  . المتضمن قانون المناجم 03/07/2001المؤرخ في  10ـ01من قانون  61المادة  ـ 1

   . المتضمن قانون المناجم 03/07/2001المؤرخ  10ـ01من قانون  182المادة  ـ 2 

یشمل التنقیب المنجمي مادة أو ، المرجع نفسھ  المتضمن قانون المناجم  03/07/2001المؤرخ في  10ـ01حسب قانون  ـ 3
خص القیام بأشغال التنقیب عدة مواد معدنیة داخل حدود مساحة ممنوحة لمتعامل واحد دون سواءه ، و لا یمكن لأي ش
  .المنجمي ما لم تكن بحوزتھ رخصة التنقیب تسلیم لھ من طرف الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة

  . المتضمن قانون المناجم 03/07/2001المؤرخ في  10ـ01من قانون  101المادة  ـ 4
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من نفس القانون على أنھ یتعین على صاحب الإمتیاز تسییر نشاطات  109نصت المادة    
بمراقبة ح الخدمة العمومیة للماء أو التطھیر تقدیم تقریر سنوي للسلطة المانحة للامتیاز ، یسم

  . ⁾¹⁽موضوع عرض الحكومة

أھمیة بالغة في المراقبة المستمرة للأنشطة التي تشكل خطرا على البیئة  یمثل نظام التقاریر    
، كما أنھ یساھم في دعم باقي أسالیب الرقابة الإداریة ، إلا أن المشرع الجزائري لم ینص 

تطرق لھ بصفة غیر  و إن نجده قد 03/10صراحة على ھذا النظام في قانون حمایة البئیة 
یتعین على كل شخص طبیعي أو معنوي بجوزتھ : التي تنص  منھ و 08مباشرة في المادة 

فة مباشرة أو غیر مباشرة على معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنھا التأثیر بص
  .⁾²⁽ة العمومیة ، تبلیغ ھذه المعلومات إلى السلطات المحلیة أو السلطات المكلفة بالبیئة  الصح

ع إستغلال المنشآت المصنفة إلى نظام التقاریر ذلك كان من الأجدر على المشرع إخضا    
لالھا من طرف أصحاب ترام شروط إستغو إح یسھل على الإدارة المختصة مراقبة التقید حتى

  .فةالمؤسسات المصن
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المتضمن قانون المیاه المعدل بقانون رقم  04/09/2005المؤرخ في   05/12من قانون  101، 100نصت المواد  ـ 1
بشكل التزوید بالماء الشرب و الصناعي و التطھیر خدمات عمومیة ، و ھي  23/01/2008المؤرخ في المؤرخ في  03ـ08
   .  الدولة و البلدیات اختصاصمن 

    . 234ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص ـ  2
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  الثاني  المطلب

                                  القانونیة الفة ھذه الإجراءاتالجزاءات الإداریة المترتبة عن مخ

الفة إجراءات حمایة البیئة كثیرة ، و ھي كجزاء لمخالوسائل القانونیة الإدارة ب تستعین      
خطار كمرحلة شكل إ كبھا الأفراد ، فقد تكون فيتختلف بالاختلاف درجة المخالفة التي یرت

غایة مطابقتھ  أولى من مراحل الجزاء الإداري ، و قد تأتي في شكل إیقاف مؤقت للنشاط إلى
للقواعد القانونیة ، و قد تكون العقوبة اشد و ذلك عندما تلجا الإدارة إلى سحب الترخص 

   . ⁾¹⁽نھائیا
  الأول  لفرعا

  خطار لإإجراء ا 

تخاذ التدابیر لإداري تنبیھ الإدارة المخالف لإأسالیب الجزاء اخطار كأسلوب من یقصد بالإ   
   .اللازمة لجعل نشاطھ مطابق للمقاییس القانونیة المعمول بھا 

ر من یھذا الأسلوب لیس بمثابة جزاء حقیقي ، و أنما ھو تنبیھ أو تذك في الواقع   نجد   
الكافیة التي تجعل النشاط مطابق الإدارة نحو المعني على انھ في حالة عدم اتخاذ المعالجة 

  . ⁾²⁽للشروط القانونیة فانھ سیخضع للجزاء المنصوص عنھ قانونا 

خطار مقدمة من مقدمات الجزاء القانوني و لعل أحسن مثال عن أسلوب الأخطار الإیعتبر      
 منھ على انھ یقوم الوالي 25ھو ما جاءت بھ المادة  03/10في القانون البیئیة الجزائري 

بأعذار مستغل المنشاة الغیر الواردة في قائمة المنشات المضفیة ، و التي ینجم عنھا أخطار أو 
أضرار تمس بالبیئیة ، و یجدد لھ أجلا لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة تلك الأخطار أو 

  .⁾³⁽ الأضرار 
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المؤرخ  03ـ08المعدل بقانون رقم  ،  قانون المیاه المتضمن  04/09/2005المؤرخ في   05/12من قانون  08المادة  ـ 1
  . 22/07/2009المؤرخ في  02ـ09المعدل بمقتضي قانون   23/01/2008في 

   . 145، ص2001، ة ،المرجع السابقحمیدة جمیل. الأستاذة  ـ 2

  . المتعلق بحمایة البیئیة في إطار التنمیة المستدامة  19/07/2003المؤرخ في  /03من الأمر رقم  25المادة  ـ 3
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في حالة وقوع عطب أو حادث في المیاه :" من نفس القانون على أنھ  56نصت المادة       
أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد  لیةة أوآالخاضعة للقضاء الجزائري ، لكل سفینة أو طائر

ضارة أو خطیرة أو محروقات ، من شانھا أن تشكل خطرا كبیرا لا یمكن دفعھ ، و من طبیعة 
إلحاق الضرر بالساحل و المنافع المرتبطة بھ ، یعذر صاحب السفینة أو الطائرة أو الآلیة أو 

و لقد نصت قوانین .⁾¹⁽" الأخطار  القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لھذه
على انھ  87الذي جاء في مادتھ  05/12أخرى على ھذا الأسلوب ، منھا قانون المیاه الجدید 

عذار یوجھ لصاحب الرخصة أو بعد إ ى الرخصة أو امتیاز استعمال الموارد المائیة ،تلغ
  .⁾²⁽" ا قانونا الامتیاز ، في حالة عدم مراعاة الشروط و الالتزامات المنصوص علیھ

عندما یشكل استغلال منشاة : " على انھ  01/19من قانون  48المادة  كذلكنصت       
لمعالجة النفایات أخطارا أو عواقب سلبیة ذات خطورة على الصحة العمومیة و أو على البیئة 
، تأمر السلطة الإدارة المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضروریة فوزا صلاح ھذه 

  .⁾³⁽ "لأوضاع ا

  الثاني  الفرع

  الوقف المؤقت للنشاط  

ینصب الإیقاف غالبا على نشاط المؤسسات الصناعیة ، و الوقف المؤقت ھو عبارة عن      
لنشاطاتھا ،  تدبیر تلجا إلیھ الإدارة في حالة وقوع خطر سبب مزاولة المشروعات الصناعیة 

  .بالصحة العمومیة و الذي قد یؤدي إلى تلویث البیئة أو المساس 
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  . المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  19/07/2003المؤرخ في  03/10من الأمر رقم  56المادة  ـ 1

المؤرخ  03ـ08المعدل بقانون رقم  المتعلق بقانون المیاه  04/09/2005المؤرخ في  05/10من الأمر رقم  87المادة   ـ 2
    .22/07/2009المؤرخ في  02ـ09، المعدل بمقتضى قانون رقم  23/01/2008في 

  . المتعلق بتیسر النفایات ومراقبتھا و إزالتھا 12/12/2001المؤرخ في  19ـ01من الأمر رقم  48المادة  ـ 3
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في حین نجد أن " الإیقاف"المشرع الجزائري في غالب الأحیان مصطلح  یستعمل      
للغلق  و قد ثأر جدال فقھي بشان الطبیعیة القانونیة" الغلق"المشرع المصري یستعمل مصطلح

د تدبیر من التدابیر الإداریة ، كعقوبة ، فھناك من یرى أن الغلق لیس بعقوبة و أنما ھو مجر
نقد على أساس أن الغلق في القانون العام یجمع بین العقوبة الجزائیة رض للإلا أن ھذا الرأي تع

 الإداري  ھو الوقف   و مھما یكن الأمر فان الغلق المقصود بھ ھنا. و معنى التدبیر الوقائي 
للنشاط ، و الذي ھو عبارة عن إجراء یتخذ بمقتضي قرار إداري ، و لیس الوقف الذي یتم 

   .⁾¹⁽بمقتضي حكم قضائي 

الإداري أو ردھا المشرع الجزائري في قانون البیئة  یقافلإتطبیقات عدیدة لعقوبة ا یوجد    
المنشات إذا لم یتمثل مستغل المنشاة الغیر واردة في قائمة " و الذي ینص على أنھ  03/10

  . ⁾²⁽"المضفیة للأعذار في الأجل المحدد یوقف سیر المنشاة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة

على انھ یجب على الإدارة المكلفة بالموارد المائیة أن تتخذ كل  05/12نص قانون المیاه     
التدابیر التنفیذیة لتوقیف تفریغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما یھدد تلوث المیاه 
الصحة العمومیة ، كما یجب علیھا كذلك أن تأمر بتوقیف أشغال  المنشاة المتسببة و ذلك إلى 

  . ⁾³⁽یة زوال التلوث غا

على انھ في حالة معاینة المخالفة ، یمكن  01/10من قانون المناجم  212نصت المادة     
ق أشغال البحث أو الاستغلال و ھذا یس الجھة القضائیة الإداریة المختصة أن یأمر بتعلیلرئ

ر في كل وقت بناءا على طلب السلطة الإداریة المؤھلة ، كما یمكن للجھة القضائیة أن تأم
بقاء علیھا ، و ذلك بطلب من السلطة ر المتخذة لتوقیف الأشغال أو الإبرفع الید عن التدابی

  .⁾⁴⁽"الإداریة المؤھلة أو من المالك أو من المستغل 

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 152المرجع السابق ، ص  الأستاذة حمیدة جمیلة ،ـ  1

  . یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  2003یولیو سنة  19المؤرخ في  03/10من قانون  25/2المادة ـ  2 

المؤرخ في  03ـ08المعدل بقانون رقم  المتضمن قانون المیاه  04/09/2005المؤرخ في  05/12من قانون  48المادة ـ  3
  . 22/07/2009تاریخ الصادر ب 02ـ09مقتضي قانون ، ب  23/01/2008

  . المتعلق بقانون المناجم 03/07/2001المؤرخ في  10ـ01من الأمر رقم  212المادة ـ  4
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  الثالث  فرعال

  سحب الترخیص  

ما یحققھ من ن أھم وسائل الرقابة الإداریة ، لسبق الإشارة إلى أن نظام الترخیص یعد م      
الإداریة التي  ة على وقوع الاعتداء ، و لھذا فسحبھ یعتبر من اخطر الجزاءاتقحمایة مسب

یجعل من نشاطھ ید المستغل الذي لم دارة و التي یمكن لھا بمقتضاه تجرخولھا المشرع للإ
مطابق للمقاییس القانونیة البیئیة من الرخصة فالمشرع إذا كان قد اقر حق الأفراد في إقامة 
مشاریعھم و تنمیتھا ، فانھ بالمقابل یوازن بین مقتضیات ھذا الحق و المصلحة العامة للدولة ، 

احھ ، فان نجتنمیة و استعمال مختلف الوسائل لإفإذا كان من حق الشخص إقامة مشروعة و 
ن في احترام حقوق الأفراد الآخرین  أو المواطنین ذا الحق من التزامات ، تكمثمة ما یقابل ھ

      .⁾¹⁽في العیش في بیئة سلیمة 

دارة سحب الترخیص ، و حصرھا في التي یمكن فیھ للإ قانونیة حالاتالفقھاء  حدد بعض    
:   

یداھم النظام العام في احد عناصره ، أما ـ إذا كان استمرار المشروع یؤدي إلى خطر    
  .بالصحة العمومیة أو الأمن العام أو السكینة العمومیة 

  .المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة توافرھا ـ إذا لم یستوف    

  .ـ إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة یحددھا القانون    

  .ـ إذا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع أو إزالتھ    

من  153تطبیقات السحب في التشریع الجزائري ما نص علیھ المشرع في المادة  تمثل      
، و تحت طائلة  یجب على صاحب السند المنجمي: " یلي على ما  01/10قانون المناجم 

  :تي ق المتبوع بسحب محتمل لسنده أن یقدم بما یأیالتعل

و متابعتھا  نجميـ الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد منح السند الم   
   .بصفة منتظمة 

  .⁾²⁽ "ـ انجاز البرنامج المقرر لأشغال التنقیب و الاستكشاف و الاستغلال حسب القواعد الفنیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 150الأستاذة حمیدة جمیلة ، المرجع السابق ، ص ـ   1 

  . المتضمن قانون المناجم  03/07/2001المؤرخ في  10ـ01من قانون رقم  153المادة  ـ  2
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في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة او امتیاز "على انھ  05/13نص قانون المیاه        
استعمال الموارد المائیة للشروط و الالتزامات المنصوص علیھا قانون ، تلغي ھذه الرخصة 

  .⁾¹⁽ "الامتیاز آو

  الرابع  الفرع

  العقوبة المالیة 

ویث التل على في الرسم 91/25 قانون 1992استحدثھا المشرع في قانون المالیة لسنة       
ید في الإیرادات العامة ، و ھي جزاء مالي على من یرتكب وھذه الآلیة لھا طابع مالي تز

و العقوبة المالیة تأتي في شكل رسوم مالیة على المواد الملوثة . المخالفة في حق البیئیة 
صة مثل اقتناء أجھزة وھدفھا ھو معاقبة المتسبب في التلوث الصناعي لذلك لجا لتدابیر خا

تصفیة غیار المصانع مثل مؤسسات إنتاج الاسمنت و مؤسسة الأسمدة الأزوتیة حیث اتخذت 
إجراءات لإزالة التلوث و ذلك بتعدیل الإفرازات الغازیة المحملة كذلك بالنسبة لمركب الحدید 

لإفرازات الغازیة ن العالیة الحرارة و ذلك لتقلیص اإصلاح الأفراالصلب بالحجار الذي قام بو 
    .⁾²⁽المحملة بالغازات الضارة 

 أشكال  كل و محاربة   العامة  الصحة  على المحافظة   ھوھدف من وضع الرسوم ی      
ن سب مبدأ الملوث الدافع اقتصاد بحت بأو قد اخذ الرسم ح. مبدأ التلوث ھو الاقتصاد و ھذا 

التلویث، و قد تضمنت قانون المالیة لسنة قیمة الرسم تسمح بوضع سیاسة مالیة لمكافحة 
و موارد ھذا الظروف تشمل  .⁾³⁽ة ندوق الوطني للبیئلأحداث الص 189في المادة  1992

الملوثة و الخطرة على البیئیة إضافة لغرامات الناتجة عن المخالفات  .الرسم على النشاطات 
كذلك التعویضات عن النفقات الخاصة بمكافحة التلوث لمفاجئ الناتج  للتنظیم الخاص بالبیئیة ،

  .عن ترفق الكیماویات الخطرة في مجال الري و المیاه الجوفیة و البحر

  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المؤرخ في  03ـ08المعدل بقانون رقم  تضمن قانون المیاه الم 04/09/2005المؤرخ في  05/12من قانون  87المادة ـ  1
   . 22/07/2009المؤرخ في  02ـ09و بمقتضي قانون رقم  23/01/2008

أـ یلس شاوش بشیر، حمایة البیئیة عن طریق الجبایة و الرسوم البیئیة ، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، جامعة تلمسان، ـ  2
  . 136ص.2003سنة 

، الصادر بتاریخ  65، ج ر العدد  المتعلق بقانون المالیة18/12/1991المؤرخ في  25ـ91من قانون  189ادة الم ـ 3
20/12/1991 .  
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 أن المشرع حدد الرسم. ⁾¹⁽ 1992لسنة  91/25من قانون المالیة   117نصت  المادة 

دج أما المنشات 3000ة الخاضعة لإجراء التصریح بحوالي فالقاعدي بالنسبة للمنشات المصن
ألف دج أما المنشات التي لا تشغل أكثر من  30المضفیة الخاضعة لإجراء الترخیص بحوالي 

و ھذا حسب طبیعة النشاط ودرجة التلوث  ، دج  750فخفض الرسم القاعدي إلى  شخصي
  .⁾²⁽عنھالمنجز

من قانون المالیة  54الرسم بمراجعتھا بموجب المادة  ضع أسعار ھذاالتو نظرقام المشرع      
على عدة معاییرمنھا التصنیف الذي جاء بھ المشرع في  الأسعارو نتوقف ھذه  2000لسنة 

المتعلق بدراسات التأثیر على البیئة ، كما یتحدد السعر طبقا لعدد  98/339المرسوم التنفیذي 
   .⁾³⁽العمال المشغلین بالمنشأة أو المؤسسة

من قانون المالیة  38رسم حدیث العھد ، تأسس بموجب المادة  یمثل الرسم على الوقود      
بدون  یتحدد تعریفھ بدینار واحد عن كل لتر من البنزین الممتاز و العادي 2002لسنة 

   .⁾⁴⁽رصاص

  :في  تتمثل الرسومات البیئیة الأخرى    

  . 2002تأسیسھ بموجب قانون المالیة لسنة الذي تم : ـ الرسم التكمیلي على التلوث الجوي 

  .ـ الرسم التكمیلي على المیاه الملوثة

بادرت الحكومة باقتراح تأسیس رسم  2003ذلك عند إعدادھا لقانون المالیة لسنة یتم      
على حجم المیاه المدفقة تكمیلي على المیاه المستخدمة الصناعیة ، و یتوقف مبلغ ھذا الرسم 

  .العمل یم المحددة في التنظیم الجاري بھ فيالمترتب عن النشاط ، عندما یتجاوز القالتلوث و

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .18/12/1991المؤرخ في   91/25ن قانون المالیة م 117المادة ـ  1

على المتعلق بطرق تطبیق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطرة  01/03/1993المؤرخ في  93/68المرسوم التنفیذي  ـ 2
  . 03/03/1993، الصادر بتاریخ  14، ج ر العدد البیئة 

دج  120,000كالتالي  ـ 2000الصادر سنة   85،ج ر العدد2000تتحدد أسعار ھذا الرسم طبقا لقانون المالیة لسنة ـ  3
   .لم تشغل أكثر من عاملین إذادج  24,000فة الخاضعة لرخصة من الوزیر المكلف بالبیئة ، و المصن للمنشآتبالنسبة 

الصادر  86، ج ر العدد  2002المتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2001المؤرخ في  21ـ01من قانون رقم  38ة المادـ  4
، ج ر  2005المتضمن قانون المالیة لسنة  29/12/2004المؤرخ بتاریخ  21ـ04المعدل بقانون رقم  23/12/2001بتاریخ 
  .30/12/2004الصادر بتاریخ  85العدد 
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ع  على  عدم  تخزین  النفایات  الصناعیة  الخاصة أو التشجیي  یمثل الرسم  التحفیز    
  .الخطیرة

على النفایات الصناعیة  2002من قانون المالیة لسنة  203س ھذا الرسم بموجب المادة تأس    
لى تحزین ھذا النوع حمل المؤسسات ع إلىالخاصة أو الخطیرة المخزنة و تھدف ھذه الجبایة 

یر أن ھذا الرسم غیر قابل للتحصیل جبنا بل أن جبایتھ مِؤجلة ، بحیث تمنح من النفایات،غ
من تاریخ الانطلاق في تنفیذ مشروع  ابتدءاھذه النفایات  منشآتات لانجاز مھلة ثلاث سنو

   .⁾¹⁽الإفراز منشآت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 155الأستاذة حمیدة جمیلة ، المرجع السابق، ص ـ  1
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مذكرتي إلى أن المشرع الجزائري حدد جرائم  تم التطرق إلیھ في نتوصل من خلال ما       
مخالفات بیئیة حیث إلى جنایات بیئیة ، جنح بیئیة ، قانون العقوبات 25البیئة طبقا لنص المادة 

قاسیة عقوبات إجراءات و  علیھ   فیترتب  البیئة  بحق  الجرائم  ذهكل من یتسبب في إرتكاب ھ
الجرائم ، كون أن البیئة تعتبر الوسط الذي یعیش فیھ الإنسان بكل ما تشمل  ذهلكل مرتكبي ھ

من عناصر ، فالھواء یتنفس بھ الإنسان و الماء الذي یشربھ و التربة التي یمشي علیھا و 
نجد حیث . لأنھا تعتبر منبع للحیاة نسان أن یكون قدوة لتلك البیئة یعیش فیھا ، لذا على الإ

أي  الجرائم الماسة بھاذه ھقانون حمایة البیئة وضع إجراءات كفیلة بحمایة البیئة من كل 
   .البیئة

ع للإدارة صلاحیات إستعمال أدوات وقائیة خاصة بحمایة البیئة ، و بالتالي قد رالمش منح      
  .أعطاھا حق تطبیق الجزاءات الإداریة الكفیلة لوضع حد لھذه المخالفة

تب المسؤولیة سواء للشخص الطبیعي او المعنوي أو الغیر ، في حالة إرتكابھ لجرائم تتر    
  .بحق البیئة 

جرائم بحق  مسؤولیة شخصیة عن أفعالھم كونھم إرتكبوا ونیعتبر ھؤلاء الأشخاص مسؤول    
البیئیة من تلوثیھا ، و رمي النفایات فیھا أو بسبب دخان المصانع و السیارات التي تفرزھا تلك 

  .عن كل ما یرتكبونھ من أفعال قد تضر بالبیئة  ونالمعدات لھذا ھؤلاء الأشخاص مسؤول

  الأخطار   جمیع  من  البیئة  لحمایة  الكفیلة   الآلیات و   الأدوات قانون حمایة البیئة وضع    

  .و تلویثھا  استنزافھاو الجرائم المھددة لھا و التي ترمي إلى إتلاف عناصرھا و 

المشرع الجزائري العدید من التشریعات الھادفة إلى تحسین الوضعیة البیئیة للبیئة التي  أصدر
  .أصبح تدھورھا ملفت للإنتباه

ل من ذاتیة قانون حمایة البیئة ده لا تنادور مساعد ، حیث أن قواع القانون الجزائي  یحتل   
لا یقلل من فعالیتھا ، لأن ھدف القانون الجزائي ھو تحقیق الردع بصور تیھ العام و الخاص و

، حیث لا یكاد یخلو أي تشریع من الحمایة الجزائیة ، فھو إذا لھ دور مكمل لتجسید صفة 
خطورة الإعتداءات  و ما ینجم عنھا البیئة نظرا لالحمایة و مضاعفة الجزاء في مجال حمایة 

من أضرار ، حیث أن ھذه الأخیرة لا یتحملھا شخص واحد، و قد تكون الطبیعة ضحیة تلك 
ى الإعتداءات  ، لأن ھناك تجاوزات خطیرة في حق البیئة و ذلك  في غیاب الوعي البیئي لد

  .الأفراد
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فرض عقوبات ، فمثلا عقوبة الإعدام تعتبر أخطر و أشد على  قانون العقوبات  نص      
عقوبة كونھا عقوبة تسلب الإنسان حیاتھ و یعد في عداد الموتى و ذلك في حالة إرتكاب 

   .الإنسان لجرائم خطیرة بحق البیئیة 

فرض عقوبات سالبة للحریة على الجرائم البیئیة وھي عقوبة السجن أو الحبس لمدة معینة     
وكذلك .    حسب جسامة الفعل المرتكب من قبل الشخص سنین و ذلك  أوشھور  قد تكون

فرض الغرامات المالیة و التي تختلف قیمتھا و مقدارھا حسب درجة كل فعل و حسب جسامتھ 
  .، أي أن مقدار الغرامة یزید و ینقص بمقدار جسامة المخالفات

رة بالبیئة التعویض عن كل الأضرار نجد أن القانون یلزم الشخص المرتكب للأفعال الضا    
الملحقة سواء كانت مادیة أو معنویة ، و مقدار التعویض للشخص المضرور مالحقھ من 

  .خسارة و ما فاتھ من كسب مربح 

ب المسؤولیة الشخصیة عن كل الأفعال الضارة بالبیئة و المسؤولیة الموضوعیة بإعتبار ترت   
  .شخص المرتكب للجریمة البیئیة أن الضرر وقع بسبب وجود خطأ من ال

التعویض إزالة الأضرار الماسة بالبیئة و إعادة الحالة إلى ما كانت علیھا من قبل أي یتضمن 
  .قبل حدوث الضرر

ص یجزاءات إداریة في حالة إرتكاب جرائم بحق البیئة حیث یعتبر سحب الترخ توجد   
الإداري حیث یجعل الشخص یتجرد من الحق نھائیا في حالة ما أخطر أسلوب في الجزاء 

لنظام العام ، و غلق المؤسسة فیھ  خطر لإتضح للإدارة أن إستمرار ممارستھ لنشاط فیھ تھدید 
  .على النشاط الاقتصادي

رغم كل ھذه الحمایة القانونیة للبیئة إلا أنھ ما زالت ھناك تجاوزات خطیرة في حق البیئة و    
لدي الأفراد ، كذلك یجب  ي الوضع البیئي رغم كل ذلك ما ھو علیھ في غیاب وعي بیئيسیبق

على الدولة القیام بوضع تدریس مادة البیئة في المدارس و الجامعات و ذلك حتى تكون ھناك 
  .جذرة و في المجتمع تبیئة م

جب أن یقوم الجرائم ، و كذلك ی ذهالقانون عقوبات و إجراءات صارمة لمرتكبي ھفرض     
 ذهالإعلام و الإتصال بوضع حملات و توجیھ و تحسیس الفرد بأھمیة البیئة ، لأن بواسطة ھ

  لھا    یسبب  البیئة مما  تجاه   بإلتزاماتھ أخل  قد   بأنھ  الفرد  یحس   والتجمعات  الحملات 

لذا علیھ و الأساسي المضر بالبیئة ، و بحقھا ، كون المصدر الأول و خطیرة أضرار كثیرة 
  .لا ثم من الغیر ى یكون قد حمى البیئة من نفسھ أوسلوكھ تجاه البیئة حت انحرافإصلاح 
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 الخاتمة
 

بیئة سلیمة و نظیفة البیئة إلى التقارب و الوعي الموحد و الصوت الواحد من أجل تحتاج     
ر الأساسي في حمایة البیئة و المحافظة محو، فالفرد إذا ھو البالبیئة من كل الأضرار المحیطة 

جرائم في حقھا لأن الإنسان إذا  ل ھو الحد من إرتكاب بالبیئةعلیھا من كل ما من شأنھ الإضرار 
  البیئة  كبیر في حمایة   بشكل و ساھم  حافظ  قد   ع حدا لسلوكھ و أفعالھ یكونضإستطاع أن ی

  .الخطیرة الماسة بالبیئة  لإنتھاكاتلو وضع حد 

  .بالبیئة المتعلقة   المراسیمو  الاتفاقیات الدولیةعلى العدید من نجد أن الجزائر قد صادقت      

ي حمایة و المحافظة على البیئة یمكن أن نقول أن القانون و الفرد یلعبان دورا مھما ف   
عقوبات و جزاءات في حالة إرتكاب  لإنتھاكات الخطیرة ، فالقانون ینص علىوضع حد لو

أما الفرد فھو یستطیع بدوره الكف عن القیام بأفعال و جرائم . الأفراد للجرائم و بضع حد لھا 
لأساسي لحمایة البیئة من بحق البیئة حتى یكون قد حافظ وساھم و یكون المصدر الأول و ا

       .م من  الغیر ثلا نفسھ أو

  :فيئم البیئیة الحلول المقترحة لمحاربة الجرا تتمثل     

  .ـ مكافحة الجرائم بكافة أشكالھا و الحد منھا نھائیا  

  .ـ المحافظة على البیئة وعدم تدمیرھا

عیة و تحسیس المدارس و الجامعات ذلك من أجل توـ على الدولة القیام بوضع مادة البیئة في 
  .الأفراد بأھمیة البیئة 

القیام بندوات و جمعیات و ملتقیات حول أھمیة البیئة و ذلك بھدف تحسیس  ـ على السلطات 
  .الأفراد بخطورة الجرائم على المجتمع

ـ على القضاء أن یكون متشددا أكثر على الجریمة البیئیة وعدم التساھل مع الجانحین  
  .المرتكبین لھا

  .لى إحترام البیئیة فة المسموعة و المرئیة أیضا توجیھ الرأي العام عحاـ على الص 

   .للأفراد المرتكبین لھا لبیئیة و ذلك من أجل وضع حد ـ ضرورة التعویض عن الجرائم ا 

  

  

  

  ـ 59ـ 



 الخاتمة
 

  عن كثرة المصانع في الوقت الناتجة   و القاذورات  و النفایات التلوثات  من  البیئة  ـ حمایة  

  .  و ذلك من أجل بیئة نظیفة و سلیمةھن االر 
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 النصوص القانونیة و التنظیمیة : أولا 

رجب  26المؤرخ في  438ـ96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996ـ دستور 1 
یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في  1996دیسمبر  07الموافق لـ  1417

معد بمقتضى  08/12/1996، الصادر بتاریخ  76، الجریدة الرسمیة عدد  1996نوفمبر  28
، الصادر بتاریخ  25، الجریدة الرسمیة العدد  10/04/2002المؤرخ في  03ـ02قانون رقم 

، الجریدة الرسمیة  15/11/2008المؤرخ في  19ـ08، و بمقتضي قانون رقم  14/04/2002
 .16/11/2008الصادر ، الصادر بتاریخ  63العدد 

المتضمن قانون العقوبات الجریدة  1966المؤرخ في یونیو سنة  156ـ  66ـ الأمر رقم  2
 23ـ06المعدل و المتمم بموجب قانون رقم .  08/06/1966الرسمیة العدد ، الصادرة بتاریخ 

  . 20/12/2006الصادر بتاریخ 

ـ  05المعدل و المتمم بالقانون رقم  2006سبتمبر  20المؤرخ في  85ـ  75ـ الأمر رقم  3
، الصادر  78ضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة المت 2005یونیو  25المؤرخ في  10

مایو 13المؤرخ في  05ـ07، المعدل و المتمم، بموجب قانون رقم  30/09/1975بتاریخ 
  .2007مایو  13مؤرحة في  31، الجریدة الرسمیة عدد  2007

رسمیة المتعلق بحمایة البیئة ، الجریدة ال 1983فیفري  05المؤرخ في  03ـ83ـ الأمر رقم  4
  . 08/02/1983، الصادربتاریخ  06العدد 

المتعلق بقانون المیاه ، الجریدة الرسمیة  16/07/1983المؤرخ في  17ـ83ـ الأمر رقم  5
   . 16/07/1983، الصادربتاریخ  30العدد ، 

 91/20المعدل و المتمم بالقانون رقم  1984جویلیة  23المؤرخ في  12ـ84ـ الأمر رقم  6
،  62المتضمن النظام العام للغابات ، الجریدة الرسمیة العدد  1991دیسمبر  02المؤرخ في 

  . 16/02/1985الصادر بتاریخ 

المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتھا ، الجریدة  1985فبرایر  16المؤرخ في  05ـ85ـ الأمر  7
  . 17/02/1985الصادر بتاریخ  08الرسمیة العدد 

، المتعلق بحمایة المستھلك ، الجریدة  1989فبرایر  07المؤرخ في  02ـ89ـ الأمر رقم  8
  . 02/12/1990، الصادربتاریخ  152الرسمیة العدد 
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، المتضمن قانون المالیة الجریدة الرسمیة  18/12/1991المؤرخ في  25ـ91ـ الأمر رقم  9
  . 20/12/1991، الصادرة بتاریخ  65العدد 

یونیو سنة  25الموافق لـ  1419ربیع الأول عام  01المؤرخ في  05ـ 98ـ الأمر رقم  10
 23/10/1976الموافق 1396شوال عام  29المؤرخ في  80ـ76، یعدل و یتمم الأمر 1998

  . 1977،  سنة  29المتضمن القانون البحري ، الجریدة الرسمیة العدد 

 1996دیسمبر  07الموافق ل  1417رجب عام  29المؤرخ في  438ـ96ـ الأمر رقم  11
  .المعدل و المتمم. 76المتعلق بالدستور الجزائري ، الجریدة الرسمیة العدد 

 .المتعلق بالفندقة  01ـ99ـ الأمر رقم  12

  . 2000، الصادر سنة  85، الجریدة الرسمیة العدد  2000ـ قانون المالیة لسنة  13

الجریدة المتضمن قانون المناجم  2001یولیو  03المؤرخ في  10ـ01ـ الأمر رقم  14
المتعلق  03/07/2001المؤرخ في  11ـ01ـ الأمر رقم  15 . 2001لسنة   35الرسمیة العدد 

  . 2001لسنة  36بالصید البحري و تربیة المائیات ، الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا  2001دیسمبر  12المؤرخ في  19ـ01ـ  الأمر رقم   16
 . 25/12/2001، الصادربتاریخ  77و إزالتھا ، الجریدة الرسمیة العدد 

ج ر عدد .المتعلق بحمایة الساحل و تثمینھ 25/02/2002المؤرخ في  02ـ02ـ قانون رقم  17
  .2002لسنة  10

 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  22/12/2001المؤرخ في  21ـ01م ـ قانون رق 18
المؤرخ  04/21المعدل بقانون رقم  23/12/2001الصادر بتاریخ  86الجریدة الرسمیة العدد 

الصادر  85الجریدة الرسمیة العدد  2005المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/2004في 
  . 30/12/2004بتاریخ 

المتعلق بمناطق التوسع و المواقع  17/02/2003المؤرخ في  03ـ03ـ قانون رقم  19
  .2003لسنة  11ج ر عدد . السیاحیة

المتعلق بحمایة البیئیة في إطار التنمیة  2003جویلیة  19المؤرخ في  10ـ03ـ الأمر رقم  20
 . 19/07/2003، الصادر بتاریخ  43المستدامة ، الجریدة الرسمیة العدد 
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المتعلق بالصید البحري ، الجریدة  2004غشت 04المؤرخ في  07ـ04ـ الأمر رقم  21
  . 15/08/2004، الصادرة بتاریخ  15الرسمیة العدد 

المتعلق بقانون المیاه ، الجریدة  2005سبتمبر  04المؤرخ في  12ـ  05ـ الأمر رقم 22
المؤرخ في  03ـ08قم المعدل بقانون ر 04/09/2005، الصادر بتاریخ 60الرسمیة عدد 

 02ـ09، و بمقتضي قانون رقم  2008سنة  04، الجریدة الرسمیة ، العدد  23/01/2008
  . 26/04/2009، الصادر بتاریخ 44، الجریدة الرسمیة ، العدد  22/07/2009المؤرخ في 

المتضمن شروط تنظیف و إزالة و  15/12/1984المؤرخ في  84/378ـ المرسوم  23
، الصادر بتاریخ 66ات الصلبة الحضریة ، الجریدة الرسمیة العدد معالجة النفای

16/12/1984.  

المتضمن اختصاصات  1988نوفمبر  05المؤرخ في  277ـ88ـ المرسوم الرئاسي رقم  24 
  .أسلاك المفتشین المكلفین بحمایة البیئة و تنظیمھا و عملھا

المتعلق بطرق تطبیق الرسم  01/03/1993المؤرخ في  93/68ـ المرسوم التنفیذي رقم  25
الصادر بتاریخ  14على الأنشطة الملوثة أو الخطرة على البیئة ، الجریدة الرسمیة العدد 

03/03/1993 .   

 الكتب:ثانیا 

أشرف ھلال ، جرائم البیئة بین النظریة و التطبیق ، الطبعة الأولى ، مكتبة الأدب . ـ د 1
  .  2005الإسكندریة ، دون دار النشر،،

خالد جمال رستم ، التنظیم القانون للبیئة في العالم ، الطبعة الأولى ، منشورات          . ـ د 2
  .    2006الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

عبد الوھاب رجب ھاشم بن صادق ، جرائم البیئة وسبل الموجھة ، الطبعة الأولى ، . دـ  3
  . 2006العربیة للعلوم الأمنیة ، السعودیة ،  جامعة نایف

منشأة المعارف ،  دون طبعة ، جرائم الغش التجاري و الصناعي ، ـ عبد الحكیم فودة 4
  . 1996الإسكندریة ، 

علي سعیداني ، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة و الكیماویة ، في القانون . ـ د 5
  . 2008دار الخلدونیة ، الجزائر ، الجزائري ، الطبعة الأولى ، 
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عماد محمد ذیاب الحفیظ ، البیئة ، حمایتھا ، تلوث ، مخاطرھا ، الطبعة الأولى ، دار . ـ د 6
   . 2011صفاء للنشر و التوزیع ، عمان ، 

بوضیاف ، النظام القضائي الجزائري، دار بجایة للنشر و التوزیع ،الطبعة  عمار. ـ د  7
  . 2003جزائر، الأول ، ال

  .2002الجزائر، ،، دار الأمل  فتحي دردار ، البیئة في مواجھة التلوث ـ 8

ماجد راغب الحلو ،قانون حمایة البیئة ، دون الطبعة ، دار المطبوعات الجامعیة ، . ـ د  9 
  .  1994الإسكندریة ، 

  . 1975، دار المشرق ،  22ـ منجد الطلاب الطبعة  10

ن ، القانون الدولى للبیئة ، الطبعة الأولى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة كیریمحسن أف. ـ د11
 ،2000  .  

بعة الأولى ، دار الحامد للنشر ـ یونس إبراھیم أحمد ، البیئة و التشریعات البیئیة ، الط 9
  . 2008التوزیع عمان ، و

  المذكرات  : ثالثا

الوسائل القانونیة لحمایة ، دراسة على ضوء التشریع الجزائري ، مذكرة  حمیدة جمیلة ،ـ  1
  . 2001جامعة البلیدة ، كلیة الحقوق ، لنیل شھادة الماجستیر ، 

  الماجستیر ـ عبد اللاوي جواد ، الحمایة الجانئیة للبیئة ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل شھادة  2

    .  2005ـ2004جامعة تلمسان ، كلیة  الحقوق ،  ،  

ـ عوادي فرید ، الإسلام و البیئة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون فرع القانون 43
،  2004كلیة الحقوق و العلوم التجاریة ، جامعة  بومرداس ،  الدولي لحقوق الإنسان ، 

2005.  

  المقالات: رابعا

عبد الحفیظ ، نظام إعادة الحالة إلى ما كانت علیة من قبل في مجال حمایة  ـ أ ـ طاشور 1
  .2003كلیة الحقوق جامعة تلمسان ، العدد الأول ، البیئة ، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، 
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ـ أ ـ یلس شاوش بشیر ، حمایة البیئة عن طریق الجبایة و الرسوم البیئیة ، مجلة العلوم  2
  . 2003، جامعة تلمسان ،  الإداریةنونیة و القا
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